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ملخص

كثـرت فـي الآونـة الأخيـرة أسـئلةُ أهـل العلـم والعامّـة عـن موضـوع قديـم جديـد، وهـو النصّـابُ 
الواجـب تقديـرُ النقّـودِ وعُـروضِ التّجـارة بـه اليـوم، أهـو نصـابُ الفضّـة أم نصـابُ الذّهـب أم غيرُهمـا؟

ويهـدف هـذا البحـث إلـى الإجابـة علـى هـذا السّـؤال مـن خلال التّمييـزِ بيـن الثاّبـت والمتغيّـر مـن 
الأدلةّ لينتهيَ إلى ترجيح ما تشـهد له الأدلةُّ الشّـرعيّة. ومن الواضح أنهّ لا يشُـترط ليكون الحكمُ ثابتًا 
ـا، كمـا أنـّه لا يشُـترط لكـون الحكـمِ متغيّـرًا أن يكـون دليلُـه العُـرف؛ لأنّ أدلـّة أخـرى  أن يكـون دليلُـه نصًّ

تـؤدّي إلـى وصـف الحكم بأنـّه متغيّر.

وقـد اتبّعـتُ فـي هـذا البحـث المنهـجَ الاسـتقرائيّ التحليلـيّ، واتّبعـتُ في طريقة البحث وأسـلوب 
العَـزْوِ والتّوثيـق الطّريقـةَ المتّبعـةَ فـي البحـوث العلميّة المقدّمـةِ للمجلّّات المحكّمة.

الكلمـات المفتاحيـة: نصـاب الفضّـة، نصـاب الذّهـب، عُـروض التّجـارة، النقّـود، الأنفـع للفقيـر، 
الدّليـل الثاّبـت والدّليـل المتغيّـر.
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Para ve Ticari Malların Zekâtı İçin Nisap Miktarının Hesaplanmasında Sabit Ve 
Değişkenin Rolü

Prof. Dr. Bilal Safiyüddîn
Özet
Son zamanlarda ilim adamları ve halk tarafından eski ama eskimeyen bir konu olan 

bugünkü ticari mallar ve paralar için vacip olan nisap miktarının hesaplanmasında gü-
müşün nisabı mı, altının nisabı mı, yoksa başka bir şeyin nisabı mı baz alınacak tarzında 
birçok soru gelmektedir. Bu araştırma, şer‘î delillerin desteklediği hakikate ulaşmak için 
sabit ve değişken delilleri arasında bir ayrıma giderek bu soruya cevap vermeyi amaçla-
maktadır. Bilindiği üzere, hükmün sabit olması için delilinin bir nas olması şartı olmadığı 
gibi, hükmün değişken olması için de delilinin örf olması şartı aranmamaktadır. Çünkü di-
ğer deliller, hükmün değişken olarak nitelendirilmesine yol açar. Bu araştırmada analitik 
tümevarım yaklaşımını ve hakemli dergilere gönderilen bilimsel araştırmalarda kullanılan 
yöntem olan atıf ve dokümantasyon yöntemi takip edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Zekât, Gümüşün nisabı, Altının nisabı, Ticaret malları, Para, Sa-
bit delil, Değişken delil.

The effect of constant and variable on estimating the appreciation of money and 
trade goods zakat

Prof. Dr. Belal Safeeddin
Abstract
what is the quorum that must be estimated for money and trade offers today? Is it the 

value of silver, or the value of gold, or something else?
 The aim of this research is to answer this question by distinguishing between the 

constant and the variable from texts to ending with the weighting of what is witnessed by 
legitimacy.

 It is clear that it is not a condition for the constant evidence to be a text, and it is not 
a condition for the variable evidence to be custom; Because other evidence has a role in 
describing the judgment variable.

The importance of this research comes from the fact that it relates to an important 
issue for every Muslim, because the Muslim is either takes charity or gives charity, and this 
research is important for scholars who answer people on this subject, especially in light 
of the inflation that hit some currencies, and the increase in poverty, and because of the 
increasing difference. between the value of gold and silver globally.

 In this research, I have followed the inductive-analytical approach.
in the research method and the method of attribution and documentation, I have fol-

lowed the method used in scientific research submitted to refereed journals.
 I hope that this research be useful for those wishing to investigate the provisions of 

Sharia, and to achieve its purposes in the field of zakat.
Keywords: Zakat, nisab for silver, nisab for gold, offers of trade, money, benefit for 

the poor, fixed evidence and variable evidence.
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المطلب الأوّل

مقِدارُ نصِابِ الذهّبِ والفضّةِ

أولًًا: مِقدار الواجب في زكاة النَّقدَين

 )%2.5( العشـر  ربـع  هـو  والفضّـة(  )الذّهـب  النقّديـن  زكاة  فـي  الواجـب  المقـدار 
قَـة ربـع  الرِّ وعليـه إجمـاعُ المسـلمين،1 ودليـلُ ذلـك قولـُه صلّـى الله عليـه وسـلّم )فـي 

الفضّـة. قَـةُ:  والرِّ العشـر( 

ثانيًا: نِصاب النقود الفضّيّة

نِصـاب الفضّـة مائتـا درهـمٍ مـن الدّراهـم التـي يسـاوي الواحـدُ منهـا سـتةَ دَوانِـقَ، 
والعشـرةُ منهـا تعـادل سـبعةَ مثاقيـلَ، ووزن الدّرهـم منهـا: 2.975غ، والدّليـل عليـه مـا 
رواه البخـاريُّ مـن حديـث أبـي سـعيد ومسـلم مـن حديـث جابر، مـن قوله صلّى الله عليه 

وسـلّم: )ليـس فيمـا دونَ خمسـةِ أوَاق مـن الـوَرِقِ صدقـةٌ(2

والأوُْقِيّـة أربعـون درهمًـا، وخمـسُ أواقٍ مائتـا درهمٍ، ولم يخالف في ذلك أحدٌ إلّّا 
، فإنـّه قـال: كلُّ بلـدٍ يتعاملـون بدراهمهـم، وبعضُهـم اعتبر النِصّاب  ابـنُ حبيـب الأندلسـيُّ

بالعـدد لا بالـوزن، وهـو خارقٌ للإجماع3

ولحديـث علـيٍّ الـذي رواه البيهقـيُّ بإسـناد جيّـد وأبـو داودَ أنّ النبـيَّ صلّـى الله عليـه 
وسـلّم قـال:4 )إذا كانـت لـك مائتـا درهـمٍ وحـال عليهمـا الحـولُ ففيهـا خمسـةُ دراهـمَ(5

وعلـى ذلـك يكـون نصـابُ الفضّـة علـى تقديـر الدرهـم بــ 2.975: 200 درهـم × 

المغني 7/3. نيل الأوطار 138-126/4. 	1
ينظر في الأحاديث في نصاب الفضة: نصب الراية 2/ 364- 374 	2

المغني1/3، نيل الأوطار138/4، فقه الزكاة246/1، 	3
ينظر: نيل الأوطار 138/4. 	4

نهايـة  المحتـاج389/1،  المنهـاج ومغنـي  الصنائـع16/2،  بدائـع  المختـار295/2،  الـدر  الفضـة:  فـي موضـوع نصـاب  	5
.309/1 الكافـي  الجليـل39/2،  منـح  شـرح  المحتـاج87/3، 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 5 / 2022م

15

2.975غ = 595 غرامًـا فضّـة.

وتجـدر الإشـارةُ هنـا إلـى أنّ الكمـال بـن الهُمـام قال بوجـوب الزكاة في أيِّ نوعٍ من 
الدّراهـم التـي كانـت موجـودةً فـي زمـن النبـيّ صلّى الله عليه وسـلّم، ولو لم يكن الواحد 

منهـا سـتّة دَوانِـقَ، واسـتدلّ بـكلام أبـي عُبيـد في الأموال أنهم كانـوا يزكّون بها جميعًا.1

لكـنّ الراجـحَ أنـّه لا تجـب الـزكاة فـي درهـم لـم يبلغ سـتّةَ دَوانِقَ حتّـى يبلغ مجموعُ 
الدّراهـم مـا يعـادل مائتـي درهـمٍ، كلُّ واحـد منهـا سـتةُ دَوانِـقَ؛ يـدلّ علـى ذلـك كلامُ 
القاضـي عيـاض: أنـّه لا يعقـل أن يكـون درهـم الـزّكاة زمـن النبـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم 
رٍ، ويـدلُّ عليـه أيضًـا كلامُ أبـي عُبيـد القاسـمِ بـن سلاّم الـذي يعـارض مـا ذهـب  غيـرَ مقـدَّ
إليـه الكمـالُ؛ لأنّ أبـا عُبيـد نـصَّ علـى أنهّـم كانـوا يزكّـون علـى النصّـف مائـةً كبيـرةً كلَّ 
درهـمٍ ثمانيـةَ دوانـقَ، ومائـةً صغيـرةً كلَّ درهـمٍ أربعـةَ دوانـقَ، أضـفْ إلـى ذلـك الإجمـاعَ 
علـى أنّ الأوُْقِيّـة تَـزِنُ أربعيـن درهمًـا مـن الدّرهـم الـذي يَـزِنُ سـتّةَ دَوانـقَ، وهـذا الدّليـلُ 
الأخيـر ألـزمَ الكمـالَ أن يقـول بضـرورة وجـودِ أوَاقٍ مختلفـةٍ صغيـرةٍ وكبيـرة، وهذا ما لا 

تشـهد لـه الأدلـّة، والله أعلـم.2

ثالثًا: نِصاب النقّود الذّهبيّة، وخلافُ الحسن البصري

لـم تكـن الأحاديـث الـواردة فـي تقديـر نِصـابِ النقّـودِ الذّهبيّـة بقـوّة تلـك الـواردةِ 
فـي نِصـاب الفضّـة، ولـم يكـن فـي نِصـاب الذّهـب إجمـاعٌ كالإجمـاع الـوارد فـي نِصـاب 

الفضّـة، ولذلـك نجـد خلافًـا لبعـض العلمـاء فيمـا يقـدّر لنصـاب الذّهـب.

فالجمهور يقولون بأنّ نصاب الذّهب عشرون دينارًا.3

فتح القدير 158/2. 	1
ينظـر: الأمـوال لأبـي عبيـد ص690، فتـوح البلـدان فـي النقـود العربيـة وعلـم النميـات ص9-8، الإيضـاح والتبيـان  	2
ص 22-30، معالـم السـنن 633/3، المجمـوع 503/5، الخطـط التوفيقيـة 28/20 فمـا بعـد، النقـود العربيـة ماضيهـا 
وحاضرهـا ص8، الدرهـم الإسلامي 5/1، الدينـار الإسلامي ص10، تاريـخ النقـود العربيـة ص36، النظـم الإسلامية 
ص423، الفتـح الربانـي 244/8، الخـراج للريـس ص263-352، الحـاوي للفتـاوي للسـيوطي، رسـالة قطـع المجادلـة 

عنـد تغييـر المعاملـة )1/ 122-121(
الدر المختار 295/2، بدائع الصنائع16/2، مغني المحتاج389/1، الكافي309/1، شرح منح الجليل39/2. 	3
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ورُوي عـن الحسـن البصـري قـولان: أحدُهمـا كقـول الجمهـور، والآخـرُ أنّ نصـاب 
الذّهـب أربعـون دينارًا.1

أدلةّ الجمهور

استدلّ الجمهور لما ذهبوا إليه من تقدير نصاب الذّهب بعشرين دينارًا بما يأتي:

1- الأحاديـثُ الـواردة فـي أنّ العشـرين دينـارًا كافيـةٌ لوجـوب الـزكاة، ولا اشـتراط 
لبلوغهـا أربعيـن دينـارًا، ومنهـا:

- الحديثُ الذي يرويه ابنُ عمرَ وعائشةُ رضي الله عنهم: )أنّ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم كان يأخذ من كلّ عشرين دينارًا نصفَ دينار(.2

- روي أنّ النبـيّ عليـه السّلام كتـب إلـى معـاذ بـن جبـل رضـي الله عنـه أنْ خـذ مـن 
كلِّ مائتـي درهـمٍ خمسـةَ دراهـمَ، ومـن كلِّ عشـرين مِثقـالًًا مـن الذّهـب نصـفَ مِثقـال.3

- وحديثُ عمرِو بنِ شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: 
)ليس في أقلَّ من عشـرين مِثقالًًا من الذّهب ولا في أقلَّ من مائتي درهمٍ صدقةٌ(.4

- وحديثُ عليّ رضي الله عنه وفيه )وليس عليك شـيء -يعني في الذّهب- حتى 

نيل الأوطار139/4. 	1
الحديـث أخرجـه ابـن ماجـه فـي "سـننه" عـن عبيـد الله بـن موسـى، ثنـا إبراهيـم بن إسـماعيل عن عبد الله بـن واقد عن ابن  	2
عمـر، وعائشـة: )أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم كان يأخـذ مـن كل عشـرين دينـاراً نصـف دينـار، ومـن الأربعيـن دينـاراً 
دينـاراً(. وإبراهيـم بـن إسـماعيل هـو ابـن مجمـع، وعبـد الله بـن واقـد هـو ابـن عبـد الله بـن عمـر، هكـذا رواه الدارقطنـي، 
ونسـبهما فـي حديثـه، وابـن مجمـع قـال فيـه ابـن معيـن: لا شـيء، وقـال أبـو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتـج به، فإنه كثير 

الوهـم، والله أعلـم. )نصـب الرايـة: 2/ 369(
قـال فـي نصـب الرايـة: 364/2: روى الدارقطنـي فـي "سـننه" مـن حديـث عبـد الله بـن شـبيب عـن عبـد الجبـار بن سـعيد،  	3
حدثنـي حاتـم بـن إسـماعيل عـن محمـد بـن أبـي يحيـى عـن أبـي كثيـر مولـى أبـي جحـش عـن محمـد بـن عبـد الله بـن 
جحـش عـن رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم أنـه أمـر معـاذ بـن جبـل رضـي الله عنـه حيـن بعثـه إلـى اليمـن أن يأخـذ مـن 
كل أربعيـن دينـاراً دينـاراً، ومـن كل مائتـي درهـم خمسـة دراهـم، وليـس فيمـا دون خمسـة أوسـق صدقـة، ولا فيمـا دون 
خمـس ذود صدقـة، وليـس فـي الخضـروات صدقـة، انتهـى. وهـو معلـول بعبـد الله بـن شـبيب، قـال ابـن حبـان في "كتاب 
الضعفـاء": يقلـب الأخبـار ويسـرقها، ولا يجـوز الاحتجـاج بـه، وذكـر الشـيخ هـذا الحديـث فـي "الإمـام" مـن جهـة عبـد 

الجبـار، إلـى آخـره، وهـو وثقهـم، ولـم يتعـرض لذكـر ابـن شـبيب، ولا أعـل الحديـث بـه.
رواه الدارقطني وقال الحافظ في التلخيص اسناده ضعيف ص182، وينظر: نصب الراية 369/2. 	4
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يكـون لـك عشـرون دينـارًا، فـإذا كانـت لـك عشـرون دينـارًا وحـالَ عليهـا الحـولُ ففيهـا 
نصـفُ دينارٍ(1

وغيرُها من الأحاديث.2

وسـواء أكانـت هـذه الأحاديـث مرفوعـةً إلـى النبّـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم أم موقوفـةً 
فـي  الواجـب  فـإنّ  الفضّـة؛  الذّهـبَ علـى نصـاب  الكـرام لأنهـم قاسـوا  الصّحابـة  علـى 
الذّهـب فـي زمـن النبّـيّ والصّحابـة الكـرام هـو عشـرون دينـارًا، وليـس أربعيـن كمـا يقـول 

الحسـن البصـريّ.

2- مـا ثبـت تاريخيًّـا مـن أنّ الدّينـار كان يصـرف بعشـرة دراهـمَ فـي صـدر الإسلامِ، 
وسـيأتي إن شـاء الله إثبـاتُ الرّيـس لذلـك فـي كتـاب الخـراج، ومـن المعلـوم المتّفقِ عليه 
أنّ نصـاب الفضّـة مائتـا درهـمٍ، فيكـون فـي كلِّ عشـرين دينـارًا الزّكاةُ ولـو لم تبلغ أربعين 

دينارًا.

3- إجماعُ الأمّة حتى في عصر الحسن؛ لأنهّ رُوي عنه القولان.3

والمـراد بالإجمـاع هنـا أنّ الدّنانيـر العشـرين تجـب فيهـا الـزّكاة بالإجمـاع، أمّـا عـدمُ 
وجـوبِ الـزّكاة فـي المـال إذا كان أقـلَّ مـن عشـرين دينـارًا )85 غرامًـا( فسـيأتي الـكلام 

عليـه عنـد ترجيـح تقديـر المـال بنصـاب الفضّـة.

دليل الحسن البصريّ

اسـتدلّ الحسـن البصـريُّ بمـا جـاء فـي حديـث عمرِو بنِ حَزْم في كتـاب النبّيّ صلّى 
الله عليه وسـلّم، وفيه )وفي كلّ أربعين دينارًا دينارٌ(4

أخرجـه أبـو داود. وينظـر الحكـم علـى الحديـث فـي نصـب الرايـة 328/2، فـي أحاديـث الحـول، و366/2 فـي أحاديث  	1
النصـاب. قـال: ولا أدري أعلـي يقـول: فبحسـاب ذلـك، أو رفعـه إلـى النبـي عليـه السلام، قـال أبـو داود: رواه شـعبة. 
وسـفيان. وغيرهمـا عـن أبـي إسـحاق عـن عاصـم عـن علـي، ولـم يرفعـوه، انتهـى. وينظـر نيـل الأوطـار 138/4. وينظـر: 

تلخيـص الحبيـر: 337/2. ومـا نقلـه ابـن حجـر مـن كلام الشـافعي وابـن عبـد البـر بعـد الحديـث. وسـيأتي.
ينظر للتوسع: نصب الراية: 366/2 فما بعد، تلخيص الحبير: 335/2 فما بعدها 	2

فقه الزكاة248/1. 	3
رواه ابـن حبـان فـي صحيحـه والحاكـم فـي المسـتدرك وأقـره الذهبـي، والبيهقي، والطبراني في الكبير وأخرجه النسـائي  	4
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وردّه الجمهـور: بـأنّ الحديـث إنْ سـلّمنا بصحّتـه لا ينفـي الـزّكاة عمّـا دون الأربعين 
دينـارًا؛ لأنـّه يبيّـنُ مقـدار الواجـبِ فـي الأربعين، ولم يبيّـنِ النصّاب.1

لكـنْ قـد يجـاب بـأنّ مفهـوم المخالفـةِ ينفـي الـزّكاة عمّا لم يبلغ هذا القـدْرَ، ومفهومُ 
المخالفـة معتبـرٌ عنـد كثير من العلماء.

ولا يخفى أنّ مفهوم المخالفة هنا غيرُ مراد؛ لأنّ الأحاديث المنقولة عن الصّحابة 
م النـّصُّ علـى مفهـوم المخالفـة المأخـوذِ مـن  تُقـدّر نصـابَ الذّهـبِ بعشـرين دينـارًا، فيقـدَّ
ر النبّـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم نصابيـن  النـّصّ الآخـرِ، أضـفْ إلـى ذلـك أنـّه يَبعُـد أن يقـدِّ
مختلفيـن فـي الزّمـن نفسِـه؛ فتقديـرُه بنصـاب الفضّـة مـرويٌّ في الصّحاح كمـا تَقدّم، ومن 
المعلـوم أنّ مائتـي درهـمٍ كانـت تسـاوي عشـرين دينـارًا، فيبعُـد أنْ ينفـي النبّـيّ صلّـى الله 

عليـه وسـلّم الـزّكاة عـن الدنانيـر إن كانـت أقـلَّ مـن أربعين.

رابعًا: تقدير نصاب الذّهب

تقدّمت الأحاديثُ التي تنصّ على أنّ الذّهب إذا بلغ عشرين دينارًا أنّ فيه الزّكاة، 
ولمــّا كان الدّينار)المثقال( يزن 4.25 غ، وجبَ على مَن ملك ذهبًا وزنهُ 85 غرامًا أن 

يخرج زكاتها؛ لأن: 20 × 4.25 = 85 غرامًا ذهبًا.

ويـدلُّ كلامُ كثيـرٍ مـن الفقهـاء علـى أنهّـم اعتبـروا عنـد إخـراج زكاة الذّهـب مقـدارَ 
الذّهـب نفسِـه، كمـا تقـدّم.

وذهـب بعـضُ الفقهـاء إلـى اعتبـار الذّهـب بالفضّـة، فقال طاووس: تجـب الزّكاة إذا 
هـريّ وسـليمان بـن  بلغـت قيمـة الذّهـبِ مائتـي درهـمٍ، وحُكـي مثـلُ ذلـك عـن عطـاءٍ والزُّ

ـخْتِياني.2 حـرب وأيوّبَ السَّ

ولعـلّ السّـبب فـي اتجّاههـم إلـى هـذا القولِ ما وجـدوه من قوّة الأحاديثِ التي تبيّن 
نصـابَ الفضّـة، ومـا وجـدوه مـن كلام فـي الأحاديـث التـي تبيّـن نصابَ الذّهـب، فقدّروا 

في الديات، وأبو داود في مراسيله وذكره الهيثمي في الزوائد. ينظر: نصب الراية 341/2.
فقه الزكاة 252/1. 	1

المغني 4/3. 	2
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بمـا أجَمـع عليـه العلمـاءُ مـن أنّ فـي مائتـي درهـمٍ الـزّكاةَ، فجعلـوا هـذا المقـدارَ نصابًـا، 
سـواء أكان المـالُ فضّـة أم ذهبًـا أم غيرَهمـا.

وليـس تقديـرُ الفقهـاء الذّهـبَ بالفضّـة قـولًًا شـاذًّا، فقـد قـدّر كثيـرٌ مـن الفقهـاء قيمـةَ 
الذّهـب بالفضّـة إذا كان فـي ذلـك التّقديـرِ تحصيـلُ نصـابٍ تجـب الـزّكاة بنـاءً عليـه.

وأنقُل هنا نصوصَ بعضِ مَن قال بذلك:

جـاء فـي الفتـاوى الهِنديـّة: وتُضـمّ قيمـةُ العُـروض إلـى الثُّمنيـن والذّهـب إلـى الفضّة 
قيمـة، كـذا فـي الكنـز؛ حتـى لـو ملـك مائـةَ درهمٍ وخمسـةَ دنانيـرَ قيمتُها مائـةُ درهمٍ تجب 
الـزّكاة عنـده ]عنـد أبـي حنيفة[خلافًـا لهمـا، ولـو ملـك مائـةَ درهـمٍ وعشـرةَ دنانيـرَ، أو 
مائـةً وخمسـين درهمًـا وخمسـةَ دنانيـرَ، أو خمسـةَ عشـرَ دينـارًا وخمسـين درهمًـا: تضُـمّ 
إجماعًـا، كـذا فـي الكافـي، ولـو ضُـمّ أحـدُ النصّابيـن إلـى الآخـر حتـى يـؤدّى كلُّـه مـن 
الذّهـب أو مـن الفضّـة لا بـأس بـه، لكـنْ يجـب أن يكـون التّقويـم بمـا هـو أنفـعُ للفقـراء 

رَخْسـي.1 قـدْرًا ورواجًـا، وإلّّا فيـؤدّي مـن كلّ واحـدٍ ربـعَ عشـرِه ،كـذا فـي محيـط السَّ

: سُـئل مالـكٌ عـن رجـل كانـت لـه عشـرةُ دنانيـرَ فحـال عليهـا  قـال ابـنُ رُشـدٍ الجـدُّ
الحـولُ، ثـمّ اشـترى بهـا بعـد ذلـك مائتـي درهـمٍ، أتـرى أن يزكّيهـا؟ قـال: نعـم، أرى أن 
يزكّيها.اهــ. هـذا صحيـحٌ علـى مـا فـي المدوّنـة، وعلـى المشـهور في المذهـب أنّ الأرباع 
مـزكّاة علـى أصـول الأمـوال، فهـذه المائتـا درهـمٍ علـى هـذا كأنهّـا لـم تـزل فـي يديـه مـن 

يـوم ملـك الأصـلَ الـذي اشـتراها بـه وهـو العشـرةُ دنانيـرَ.2

وأمّـا إذا لـم يشـترِ بالنقّـد شـيئًا فـإنّ الـزّكاة فـي عينـه لا فـي قيمتـه ، بخلاف العـرْض، 
ا للتجـارة ، فينبغـي أن تجـب الـزّكاة فيـه إذا بلغـت قيمتُـه بالنقّـد  إلّّا أن يكـون النقّـد مُعـدًّ
الآخَـر نصابًـا ، وإنْ لـم تبلـغ بعينـه نصابًـا؛ لأنـّه مـالُ تجـارةٍ بلغـت قيمتُـه نصابًـا ، فوجبت 

الفتاوى الهندية: 1/ 179 	1
البيـان والتحصيـل لابـن رشـد الجـد)2/ 356(. ونجـد عنـد الشـافعية بعـض الأوجـه التـي تـدل علـى ذلـك، منهـا قـول  	2
النـووي فـي المجمـوع شـرح المهـذب 18/6، )أن يكـون أحدهمـا نصابـا والآخـر دونـه، فيقـوم مـا ملكـه بالنقـد الذي هو 
نصـاب بـرأس مالـه، ومـا ملكـه بالنقـد الآخـر، فيـه ثلاثـة أوجـه... الثالـث: أنـه إن كان فضـة قـوم بهـا وإن كان ذهبـا قـوم 

بالفضـة أيضـا، وهـو الوجـه المحكـي قريبـا عـن المـاوردي(.
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زكاتـُه كالعُروض".1

قـال ابـن قُدَامـةَ: وأمـا إذا لـم يشـتر بالنقّـد شـيئًا فـإنّ الـزّكاة فـي عينـه لا فـي قيمتـه ، 
ا للتّجـارة ، فينبغـي أن تجـب الـزّكاة فيـه إذا  بخلاف العـرْض، إلّّا أن يكـون النقّـد مُعـدًّ
بلغـت قيمتُـه بالنقّـد الآخـر نصابًـا ، وإن لـم تبلـغ بعينـه نصابًـا؛ لأنـّه مـال تجـارة بلغـت 

قيمتـه نصابًـا فوجبـت زكاتُـه كالعُـروض".2

الفضّـة أو  التّجـارة بنصـاب  الـكلام عـن تقديـر عُـروض  بيـانٍ عنـد  وسـيأتي مزيـدُ 
الذّهـب أنّ جمهـور الفقهـاء مـن المذاهـب الأربعـة يفُتـون فيـه بالأنفـع للفقيـر مـن نصابي 

الفضّـةِ أو الذّهـب.

خامسًا: الزّيادة على النصّاب

أجمـع الفقهـاء علـى عـدم وجـوبِ الـزّكاةِ فـي الذّهب والفضّة مالم تبلـغ نصابًا، فإذا 
بلغـت نصابًـا فقـد وجبت الزّكاة.

وهل تجب الزّكاة إن زاد المال على النصّاب في كلِّ ما زاد على هذا النصّاب؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

قـال أبـو حنيفـة: لا شـيءَ فـي النقّـود بعـد النصّـابِ حتـى تبلـغ أربعيـن درهمًـا فيكـون 
فيهـا درهـمٌ، ثـمّ لا زكاة فيمـا بعـد ذلـك حتـى تبلـغ قيمهـا أربعيـن درهمًـا أخـرى، وما بين 

الأربعيـن درهمًـا والأربعيـن الأخـرى وَقْصٌ.

ولا شيءَ في الدّنانير كذلك حتى تبلغ أربعة دنانيرَ بعدَ النصّاب.

وقول أبي حنيفة هو الصّحيح عند الحنفيّة.3

فزكاتـه  الدّراهـم  مـن  المائتيـن  علـى  زاد  مـا  الصّاحبـان:  وفيهـم  الجمهـور  وقـال 

المغني 2/ 623 	1
المغني 2/ 623 	2

الدر المختار42/2. 	3
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بحسـابه، وإن لـم تبلـغ الزّيـادة أربعيـن درهمًـا؛1 لقولـه صلّـى الله عليـه وسـلّم: )فإذا كانت 
مائتـي درهـمٍ ففيهـا خمسـةُ دراهـمَ، فمـا زاد فبحسـاب ذلـك(2

والرّاجـح فـي هـذه المسـألة هـو قـول الجمهـور، وأرى أنـّه الـذي ينبغـي أن يفتـى 
بـه فـي مذهـب الحنفيّـة اليـوم؛ لأنّ فيـه إعمـالَ الدّليـلِ العـامّ، وهـو قولـه تعالـى: }وفـي 
أموالهـم حـقّ معلـوم للسـائل والمحـروم{، ولبقيّـة الأدلـّة العامّـة الموجِبـةِ للـزّكاة فـي 
المـال، وهـذه الزّيـادة مـالٌ فتجـب الـزّكاة فيهـا، كمـا أنّ فـي ترجيـح قـول الجمهور ومنهم 
الصّاحبـان نفعًـا الفقيـر؛ إذْ يخـرج المزكِّـي زيـادةً فـي الـزّكاة، ومعلـوم أنـّه يفُتـى بالأنفـع 

للفقيـر مـن الأحـكام.

المطلب الثاّني

يةّ اليوم؟ بماذا نُحدِّد نصاب النقّود والعرُوض التجّار

هـذا موضـوعٌ تناولَـه العلمـاء بالبحـث والفتـوى قديمًـا، ومـا يزالـون يتناولونـه اليـوم؛ 
لأنّ أكثـر مـا تُخـرَج زكاتُـه اليـوم هـو عُـروض التّجـارة، لذلـك تكثـر أسـئلةُ النـّاس عـن 

المقـدار الـذي إنْ بلغتْـه هـذه العُـروضُ بالعملـة المحليّـة وجبـتْ فيـه الـزّكاة.

فمـن العلمـاء مـن يقـدّر العُـروضَ التّجاريـّة بالفضّـة، ومنهـم مـن يقدّرهـا بالذّهـب، 
ومـال آخـرون إلـى آراءٍ أخـرى كالتّقديـر بمـا يعـادل نصـابَ الأنعـام، أو التّقديـرِ بالكفايـة 

ـطِ بيـن ذلـك كلِّـه، أو بيـن بعـضِ ذلـك. لعـامٍ مـن القُـوت، أو التّقديـرِ بالمتوسِّ

وأعـرض هنـا القوليـن الرئيسـين فـي المسـألة وأدلـّةَ كلٍّ منهمـا والرّاجـحَ فيهـا، أمّـا 
بقيّـةُ الآراء فليـس فيهـا مـن النصّـوص مـا يَنهـض للقـول بـه؛ ولا أدلَّ علـى عـدم ترجيحِها 
مـن أنّ للشّـارع حكمـةً فـي تقديـر أنصِبـةِ الأمـوال المختلفـةِ، فليـس مـن المناسـب شـرعًا 

أن نقُـدّر جنسًـا مـن الأمـوال بنـاءً علـى مـا تجـب فيـه الـزّكاة فـي جنـس آخـرَ.

المغني 6/3. 	1
رواه الدارقطنـي وأبـو داود وهـو حسـن وقـد اختلـف فـي رفعـه. قـال أبـو داود: فلا أدري أعلـي يقـول: فبحسـاب ذلـك،  	2

أو رفعـه إلـى النبـي عليـه السلام. وينظـر للتوسـع: سـبل السلام(602/2، نصـب الرايـة، تلخيـص الحبيـر: 336/2
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وإذا كان الجنـس الـذي نبحـث عـن مقـدار النصّـابِ فيـه هـو العُـروضُ التّجاريـّة، 
ولا  الأنعـامِ  بنصـاب  يقدّروهـا  ولـم  الذّهـب  أو  بالفضّـة  المتقدّمـون  العلمـاءُ  رهـا  وقدَّ
روعِ عنـد مَـن يقـولُ بـأنّ فيهـا نصابًـا؛ فإنّ الواجب علينـا اليوم أن نقتصر على  بنصـاب الـزُّ
التّرجيـح بيـن قولـي العلمـاءِ فـي تقديـر العُـروضِ التّجاريـّة بنصـاب الفضّـةِ أو بنصـاب 

الذّهـبِ.

أولًًا- تقدير نصابِ الزّكاة اليوم بالذّهب

يستدلّ العلماءُ الذين يقدّرون نصابَ العُروضِ التّجاريةّ اليوم بالذّهب بما يأتي:

1- بالأحاديث الواردة في تقدير نصابِ الذّهبِ.

- فمنهـا مـا أخرجَـه ابـنُ ماجـةَ فـي سـننه عـن ابـن عمـرَ وعائشـةَ أنّ النبّـيّ صلّـى الله 
عليه وسـلّم كان يأخذ من كلِّ عشـرين دينارًا نصفَ دينارٍ، ومن الأربعين دينارًا دينارًا.1

- ومنهـا مـا رواه الدّارَقطنـي مـن حديـث عمـرِو بـنِ شُـعيب عـن أبيه عـن جدّه بلفظ: 
»ليـس فـي أقـلَّ مـن خمـس ذَوْدِ شـيءٌ، ولا فـي أقـلَّ مـن عشـرين مثقـالًًا شـيءٌ، ولا فـي 

أقـلَّ مـن مائتـي درهـمٍ شـيءٌ«. قـال ابـن حجـر: إسـناده ضعيـف.2

- ومنهـا: مـا أخرجـه أبـو داودَ مـن حديـث علـيٍّ رضـي الله عنـه عـن النبّـيّ صلّـى الله 
عليـه وسـلّم، قـال: "إذا كانـت لـك مائتـا درهـمٍ وحـال عليها الحولُ ففيها خمسـةُ دراهمَ، 
وليـس عليـك شـيءٌ يعنـي فـي الذّهـب حتـى يكـون لـك عشـرون دينـارًا، فـإذا كانـت لـك 
عشـرون دينـارًا وحـال عليهـا الحـولُ ففيهـا نصـفُ دينـارٍ، فمـا زاد فبحسـاب ذلـك". قـال 
، ولـم  أبـو داودَ: رواه شـعبةُ وسـفيان وغيرُهمـا عـن أبـي إسـحاقَ عـن عاصـم عـن علـيٍّ
يرفعـوه، وقـال: قـال: لا أدري أعلـيٌّ يقـول بحسـاب ذلـك أو رفعَـه إلـى النبّـيّ صلّـى الله 

عليه وسـلّم.

قـال ابـن دقيـق العيـد فـي "الإمـام": وإبراهيـم بـن إسـماعيل هـو ابـن مجمـع، وعبـد الله بـن واقـد هـو ابن عبـد الله بن عمر،  	1
هكـذا رواه الدارقطنـي، ونسـبهما فـي حديثـه، وابـن مجمـع قـال فيـه ابـن معيـن: لا شـيء، وقال أبو حاتـم: يكتب حديثه، 

ولا يحتـج بـه، فإنـه كثيـر الوهـم، والله أعلـم. )نصـب الرايـة: 369/2(
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قال ابن حجر العَسْقلاني في التّلخيص الحَبِير بعد هذا الحديث:

)فائـدة( قـال الشّـافعيّ فـي الرّسـالة فـي بـاب الـزّكاة بعـد بـاب جمـل الفرائـض مـا 
ه: ففرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الوَرِق صدقةً، وأخذ المسلمون بعده  نصُّ

فـي الذّهـب صدقـةً؛ إمّـا بخبـر عنـه لـم يبلغْنـا، وإمّـا قياسًـا.

: لـم يثبـت عـن النبّـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم فـي زكاة الذّهـبِ  وقـال ابـن عبـد البَـرِّ
شـيءٌ مـن جهـة نقـلِ الآحـادِ الثِقّـات، لكـنْ روى الحسـنُ بـن عمـارة عن أبي إسـحاقَ عن 
عاصـم والحـارث عـن علـيّ فذَكـره، وكـذا رواه أبـو حنيفـةَ، ولـو صـحَّ عنـه لـم يكـن فيـه 

حجّـةٌ؛ لأنّ الحسـن بـن عمـارة متـروكٌ.

ثمّ قال ابن حجر: الحديث الذي أوردناه من أبي داودَ معلولٌ.1

ر نصابًـا للذّهـب بعشـرين دينـارًا  ويمكـن أن يجُـاب علـى هـذه الأحاديـث التـي تقـدِّ
بمـا ورد مـن كلام الشّـافعيّ رضـي الله عنـه، وهـو المعـروف باطلّاعه على السّـنةّ، فيغلب 
علـى الظـّنّ أنّ الصّحابـة قـدّروا نصـابَ الذّهـب بنـاءً علـى الحديـث الصّحيـحِ الـذي رواه 
الشّـيخان وغيرُهمـا فـي نصـاب الفضّـة؛ لأنّ الدراهـم المائتيـن كانـت تسـاوي عشـرين 
دينـارًا، فـكان مـن المناسـب أن يقولـوا: فـي كلِّ عشـرين دينـارًا نصـفُ دينـارٍ؛ لأنّ زكاة 

النقّـود والعُـروض التّجاريـّة ربـعُ العشـر.

ـا، ثـمّ  والواقـع أنـّه يبعـد أن يقـدّر النبّـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم نصابًـا للذّهـب نَصًّ
يزكّـي النـّاسُ مـا بيـن أيديهـم مـن الذّهـب لسـنوات عديـدةٍ، ثمّ لا ينُقل هـذا الحديثُ نقلًًا 
صحيحًـا، أو لا يطّلـعَ عليـه أئمّـةُ الفقـه مـع حرصهـم علـى البحث عن الأحاديث في هذا 

المجـال الـذي تكثـر أسـئلةُ العامّـةِ والخاصّـة عنـه.

عليـه وسـلّم كسـائر  الله  النبّـيّ صلّـى  منـذ عصـر  تغيّـرت  قـد  الفضّـة  قيمـة  أنّ   -2
الأخـرى. الأشـياء  لتقديـر  أسـاسٌ  وهـو  ثابتـة،  فقيمتـه  الذّهـبُ  أمّـا  الأشـياءِ؛ 

وقـد يجـاب علـى هـذا الدّليـل بأنـّه لا ينُكَـر أنّ الفضّـة ليـس لهـا مـن المكانـة فـي 
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الاقتصـاد العالمـي والمَحلـيِّ مـا للذّهـب مـن المكانـة، ولكـنّ هـذه المكانـة وحدَهـا لا 
الذّهـب  تؤثـّر علـى مكانـة  أخـرى  معاييـرَ  ظـلِّ وجـودِ  فـي  حًـا، ولا سـيّما  مرجِّ تَصلُـح 
والفضّـة، ولاحتمـال تغيّـر مكانـة الذّهـب والفضّة مسـتقبلًًا، والفقهاء يقولون إنهّما أثَمان 
خلقـة، فلا يكفـي ضَعـفُ مكانـةِ الفضّـة اليـوم للعـدول عنهـا بعـد إجماعِ العلمـاء على أنّ 

النبّـيّ قـدّر نصـابَ الـزّكاة بهـا.

3- بالمقارنـة مـع الأنصبـة الأخـرى كنصـاب النَّعَـم، نجـد أنّ الـذي يقـارب هـذه 
اليـوم لا يسـاوي  الأنصبـة هـو نصـابُ الذّهـب لا نصـاب الفضّـة؛ لأنّ نصـاب الفضّـة 
بالمقارَنـة مـع نصـابِ الغَنَـم مثلاً إلّّا قيمـةَ شـاتين أو ثلاثٍ، فـي حيـن أنّ نصـاب الغنـمِ 
رْنـا العُـروض التّجاريـّة بنصـاب الذّهـب،  أربعـون شـاةً، ويقِـلُّ هـذا الفـرقُ كثيـرًا إذا مـا قدَّ
رْنـا النصّـاب اليـوم بنصـاب الفضّـةِ أن نجيـب علـى التّسـاؤل  ومِـن ثَـمَّ يلزمُنـا إذا مـا قدَّ
الـذي مُفـاده: كيـف يوُجـب الشّـرعُ الـزّكاة علـى مـن لا يملـك ثلاث شِـياهٍ، فـي حيـن يعَُـدُّ 

مـن يملـك تسـعًا وثلاثيـن شـاةً فقيـرًا يسـتحقّ الـزّكاة؟!

مقـدارًا  يضـع  أن  للشّـارع  بـأنّ  الإجابـةُ  الفضّـة  نصـاب  بترجيـح  للقائليـن  ويمكـن 
فـي العُـروض التّجاريـّة ويضـعَ نصابًـا أعلـى منـه فـي الأغنـام وبقيّـةِ الأنعـام؛ لأنّ الأغنـام 
رِّ والنَّسـل هـي التـي يقُـدّر نصابهُـا بأربعيـن، أمّـا إن كانـت متَّخَـذة عروضًـا  المتَّخَـذة للـدَّ
تجاريـّة فإنهّـا تُقـدّر بالفضّـة أو الذّهـب كسـائر العُـروض التّجاريـّة، فيجـب البحـث عـن 
ـح النصّـاب الواجـبَ التّقديـرُ بـه، ولا ينفـع دليـل المقارنـة بيـن الأنصبـة. أدلـّة أخـرى ترجِّ

ثـمّ إنّ الشّـارع قـد تكـون لـه حكمـة فـي تقديـره نصـابَ الأمـوالِ، فقـد يكـون مـن 
حكمـة الشّـارع التّشـجيعُ علـى تربيـة الثـّروة الحيوانيّـة مثلاً مـن خلال زيادةِ قيمـةِ نصابِ 

الأنعـام علـى قيمـة نصـابِ العُـروض التّجاريـّة أو النقّديـن.

هْلَوي:1النصّاب هو قدر يكفي أقلَّ أهلِ بيتٍ سنةً كاملة. 4- قال وليّ الله الدَّ

فـإذا فرضنـا جـدلًًا أنـّه يكفـي أقـلَّ أهـلِ بيـتٍ اليومَ شـهريًّا مبلغُ مائتـي دولارٍ أمريكيٍّ 
أو )600( ألـفُ ليـرةٍ سـوريةٍّ ]فـي عـام 2021م[؛ نجـد أنّ نصـاب الفضّـة لا يكفـي إلا 
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شـهرين أو ثلاثـةً؛ فـي حيـن يكفـي نصـابُ الذّهـب سـنةً كاملـة.

وقد اختار هذا الرّأيَ الأساتذةُ: أبو زهرة وخلاف والقرضاوي وآخرون.1

ويجـاب علـى هـذا الدّليـل بـأنّ مـا يكفـي بيتًـا لمـدّةٍ شـهرٍ أو سـنة يختلـف مـن بلـد 
إلـى آخـرَ، وهـذا مشـاهَدٌ معلـوم، فقـد يكفـي نصـابُ الذّهـبِ معيشـةَ سـنةٍ في بلـد ويكفي 
حًـا فـي المسـألة، ولا  معيشـةَ خمـسِ سـنوات فـي بلـد آخـرَ، فلا يصلُـح هـذا الدّليـل مرجِّ
أدلَّ علـى ذلـك أنّ رواتـبَ أغلـبِ الموظفّيـن فـي بلادنـا تقِـلُّ اليـوم عـن مائـة ألـفِ ليـرةٍ 
سـوريةّ، كمـا لا يخفـى أنّ كثيـرًا مـن العائلات الفقيـرة تعيـش شـهريًّا علـى مبلـغٍ لا يزيـد 
علـى مائـة ألـفِ ليـرةٍ، وقـد قـدّر الدّهْلـويّ بمـا يكفـي أقـلَّ أهـلِ بيـتٍ اليـومَ شـهريًّا، وبنـاءً 

عليـه فـإنّ نصـاب الفضّـة يكفـي اليـوم أقـلَّ أهـلِ بيـتٍ لمـدّة سـنة.

ـعٍ فـي المـأكل والمشـرب والملبـس  بقـي أنّ الشّـرع لا يقُِـرُّ كثيـرًا ممّـا نـراه مـن توسُّ
والمركـب، فهـؤلاء المتوسّـعون فـي ذلـك لا يصلحـون معيـارًا للقـول بـأنّ نصـاب الـزّكاة 

ـعهم. يجـب أن يكفيهـم سـنةً مـع الإبقـاءِ علـى توسُّ

5- تشـير التّقديـراتُ والمعـادلات التـي جـاءت فـي كتـاب الخـراج للرّيـس إلـى أنّ 
الذّهـب هـو العملـة الأساسـيّة فـي مكّـة فـي صـدر الإسلام، وكان الدّينـار الواحـد حينئـذٍ 
يَعْـدلُ عشـرةَ دراهـمَ، فـي حيـن تبايَـنَ الفـرق بينهمـا اليـوم كثيـرًا، ويـدُلّ علـى أنّ الدّنانيـر 

العشـرين كانـت تسـاوي مائتـي درهـمٍ مـا يلـي:

- أنّ نصاب الفضّة مائتا درهمٍ، ونصابَ الذّهب عشرون دينارًا.

يَة من الذّهب ألفُ دينار، ومن الفضّة عشرةُ آلافِ درهمٍ. - وأنّ الدِّ

- وأنّ عمرَ رضي الله عنه قد وضع الجزيةَ أربعةَ دنانيرَ على أهل الذّهب وأربعين 
درهمًا على أهل الوَرِقِ )الفضّة(.

- وأنّ نصاب السّـرقة عند الحنفيّة هو قول ابنِ مسـعود، وهو دينارٌ ذهبًا، أو عشـرةُ 
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دراهمَ فضّة.1

ويمكـن أن يجـاب علـى ذلـك بأننـا نسـلّم أنّ الدّينـار كان يسـاوي عشـرة دراهـمَ، 
ولكـنّ النبّـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم قـدّر النصّـاب بالفضّـة، وهـذا مُجمَـعٌ عليـه، واختُلـف 
فـي تقديـره صلّـى الله عليـه وسـلّم النصّـابَ بالذّهـب، فـإذا اختلـف النصّابـان فـي القيمـة 
أخذْنـا بمـا عليـه الإجمـاعُ، ويؤيـّد هـذا الاتجّـاه أنّ مـا عليه جمهـورُ العلماء من المذاهب 
الأربعـة كمـا سـيأتي هـو التّقديـرُ بالأنفـع للفقيـر، ولا يخفـى أنّ تقديـر العُـروض التّجاريةّ 

اليـوم بنصـاب الفضّـة أنفـعُ للفقيـر.

ثانيًا- تقدير نصاب العُروض التّجاريةّ اليوم بالفضّة

اسـتدلّ القائلـون بتقديـر زكاة العُـروض التّجاريـّة اليـوم بنصـاب الفضّة بأدلةّ عديدة، 
ها: أهمُّ

ر نصـابَ الفضّـةِ بخمـس أوَاقٍ )200 درهـم(،2  1- الأحاديـث الصحيحـة التـي تقـدِّ
وأكتفـي هنـا بنقـل مـا رواه الشـيخان البخـاريُّ ومسـلمٌ مـن حديـث أبـي سـعيد الخـدري 
رضـي الله عنـه، قـال رسـول الله صلّـى الله عليـه وسـلّم: )ليـس فيمـا دون خمـسِ أواقٍ مـن 

الـوَرِقِ صدقـةٌ(. متَّفـق عليـه ورواه مسـلم مـن حديـث جابـر.

م الاختلافُ  2- إنّ نصـاب الفضّـة مجمـعٌ عليـه بخلاف نصـاب الذّهـب الـذي تقـدَّ
فـي ورود الحديـث فيـه.

3- إنّ نصـاب الفضّـة عنـد التقديـر بـه أنفـعُ للفقـراء، لأنّ الـزّكاة باعتبـاره تجب على 
رْنـا نصابهـا بالفضّـة إلّّا الفقيـرُ، أمّـا إن  أكبـر عـددٍ مـن المسـلمين، ولا يأخـذ الـزّكاة إن قدَّ
رْنـا النصّـاب بالذّهـب فسـيأخذه مـن لا يملـك النصّـاب، وهو بمعيار اليوم ليس شـديدَ  قدَّ
الحاجـةِ؛ لأنـّه يملـك نصـاب الفضّـةِ وأكثـرَ، فـكان الواجـب أن تصـل الـزّكاة إلـى الأفقـر 

الخراج للريس ص 343. 	1
الدليـل علـى أن الأواقـي الخمسـة تسـاوي مائتـي درهـم مـا أخرجـه مسـلم فـي "صحيحـه" عـن ابـن أبـي مسـلمة، قـال:  	2
سـألت عائشـة زوج النبـي عليـه السلام، قالـت: كان صداقـه لأزواجـه ثنتـي عشـرة أوقيـة ونشـا، فتلـك خمسـمائة درهـم، 
قلـت: مـا النـش؟ قالـت: نصـف أوقيـة، فهـذا صـداق رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم لأزواجـه، انتهـى. ينظـر: )نصـب 

الرايـة )2/ 364(
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منهمـا. وهـذا مـراد الفقهـاء بقولهـم: يفُتـى بالأنفـع للفقير.

قـد يناقَـش هـذا الدّليـلُ بـأنّ مـن لا يملـك نصـابَ الذّهـب فقيـرٌ، ففـي القـول بتقديـر 
النصّـاب بالذّهـب نفـعٌ للفقيـر.

نصـابَ  يملـك  الفضّـة ولا  نصـابَ  يملـك  مـن  بـأنّ  المناقشـة  هـذه  علـى  ويجُـاب 
الذّهـب يمكنـه العيـشُ وهـو غنـيٌّ عـن النـّاس؛ لأنـه سـدّ حاجاتِـه الأساسـيّةَ مـن المطعـم 
والمشـرب والمسـكن، وحـال الحـولُ علـى مـال فائـضٍ عنـده، فهـذا دليـلُ الغِنى، فهذا لا 
حاجـةَ لـه بالـزّكاة عليـه؛ بـل يمكنـه أن يخـرج زكاتَـه، فـكان الأنفـع للفقيـر أن نراعي حالةَ 
الأشـدِّ فقـرًا، ولا شـكَّ أنّ فـي القـول بتقديـر قيمـةِ عُـروضِ التّجارة والنقّـود اليومَ بالفضة 

رعايـةً لحالـة الأشـدِّ فقـرًا.

4- مـن أقـوى مـا اسـتند إليـه القائلـون بتقديـر نصـابِ الـزّكاة بالفضّـة اليـوم أقـوالُ 
ح أو تشـير إلـى أنّ المفتَـى بـه الواجـبَ اتِبّاعُـه  الفقهـاء فـي المذاهـب الأربعـة التـي تصـرِّ
عندمـا يبلـغ المـالُ نصابًـا بالفضّـة ولا يبلـغ نصابًـا بالذّهب هو القـولُ بوجوب الزّكاة لأنّ 

المـال بلـغ نصابًـا بالفضّـة.

وقد دلتّ على ذلك نصوصٌ عديدة في مذهب الحنفيّة،1 والشافعيّة،2 والمالكيّة،3 
و لحنابلة.4

ينظر: الكتاب أو المختصر للقدوري)ص: 57(، التجريد للقدوري )3/ 1339(، المبسوط للسرخسي 191/2، تحفة  	1
الفقهـاء للسـمرقندي)1/ 267(، بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع للكاسـاني )2/ 21(، الهدايـة مـع البنايـة للعينـي)3/ 
384(، فتـح القديـر للكمـال بـن الهمـام1/ 527، نـور الإيضـاح ونجـاة الأرواح فـي الفقـه الحنفـي للشـرنبلالي )ص: 
128(، البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق لابـن نجيـم )2/ 246(، الفتـاوى الهنديـة: 179/1، الـدر المختـار للحصكفـي 
مع حاشـية ابن عابدين ))2/ 299(، ومن مصادر الحنفية التي نصت على أن الفتوى بالأنفع للفقير: اللباب في شـرح 
الكتـاب للغنيمـي الميدانـي)1/ 148(، والاختيـار لتعليـل المختـار للموصلي)1/ 112(، المحيط البرهاني لبرهان الدين 

بـن مـازة )2/ 246(، وتبييـن الحقائـق للزيلعـي1/ 293، ومجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر )1/ 207(.
ينظـر: منهـاج الطالبيـن للنـووي )ص: 70(، كفايـة النبيـه فـي شـرح التنبيـه لابـن الرفعـة )5/ 456(، نهايـة المحتـاج إلـى  	2
شـرح المنهـاج للرملـي )3/ 106(، وينظـر: المجمـوع للنـووي: 6/ 66، والعزيـز للرافعـي 6/ 75، وأسـنى المطالـب فـي 

شـرح روض الطالـب للشـيخ زكريـا الأنصـاري )1/ 384(.
ينظـر: البيـان والتحصيـل لابـن رشـد الجـد)2/ 356(، المعيـار المعـرب والجامـع المغـرب للونشريسـي )1/ 309( فـي  	3

زكاة الأنعـام. ومثلـه مختصـر خليـل 2/ 150، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد لابـن رشـد الحفيـد )1/ 255(.
ينظـر: المغنـي 2/ 623، الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف للمـرداوي )7/ 62(. ومثلـه فـي الفـروع لابـن مفلح  	4
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وسـأنقل فـي نهايـة أدلـّة القائليـن بتقديـر نصـابِ العُـروض التّجاريـّة بنصـاب الفضّـة 
نصوصًـا عديـدة لفقهـاء المذاهـب الأربعـة تبيّـن بجلاء أنّ الفتـوى اليـوم يجـب أن تكـون 

علـى تقديـر قيمـة العُـروض التّجاريـّة بنصـاب الفضّـة لا بنصـاب الذّهـب.

5- إنّ فـي تقديـر قيمـة عُـروض التّجـارة بنصـاب الفضّـة اليـوم توسـيعًا فـي مقـدار 
الـزّكاة؛ لأنّ هـذا التّقديـر سـيؤدّي إلـى عـدم أخـذِ مَـن امتلك نصابَ الفضّة الـزّكاةَ، وبهذا 
يوفّرهـا علـى المحتاجيـن الـذي لا يملكـون هـذا النصّـاب، ومعلـومٌ أنهّـم أحـوجُ، ولا 
يخفـى علـى مـن اطلّـع علـى أحـوال الناّس اليوم أنّ فيهـم من الفقراء المدقعين والأرامل 
والأيتـام والمرضـى المزمنيـن غيـر القادريـن علـى الكسـب، وكثيـرٌ مـن هـؤلاء لا يجدون 
التـي ركبتهـم بسـبب طعامِهـم  الدّيـونُ  تُرهقهـم  بـه جوعتَهـم، وكثيـرٌ منهـم  مـا يسـدّون 
وشـرابهم، ولا يخفى على ذي بصيرة أنّ هؤلاء لا تصلهم كفايتُهم من الزّكوات، حتى 
إنّ كثيـرًا مـن الأيتـام والأرامـل ينتظـرون علـى أبـواب الجمعيّـات الخيريـّةِ أهـلَ الفضـل 
ـنويُّ للعائلـة المؤلَّفـة مـن أرملـة ويتيميـن  ليشـمَلوهم بالكفالـة التـي لا يبلـغ مقدارُهـا السَّ
أو ثلاثـة نصـفَ نصـابِ الفضّـة، فهـل يقبـل الشّـرعُ أن يأخـذ مـن يملـك مـالًًا يزيـد علـى 

نصـاب الفضّـة الـزكاةَ، ويحُـرَم منهـا هـؤلاء؟

6- إنّ فـي تقديـر قيمـة عُـروضِ التّجـارة بنصـاب الفضّـة زيـادةً لكمّيّـة الـزّكاة حيـن 
يخُـرِج الذيـن بلغـتْ أموالهُـم مقـدارَ نصـابِ الفضّـة زكواتِهـم، ولـو لم تبلغ قيمـةُ أموالهم 
85 غرامًـا مـن الذّهـب، ولا يخفـى أنّ كثيـرًا مـن متوسّـطي الحـالِ يملكون نصابَ الفضّة 
قًـا عليهـم، وبهـذا  قيـن لا متصدَّ لكنهـم لا يملكـون نصـابَ الذّهـب، فصـاروا هنـا متصدِّ
ينتظـرون كفالـةَ  أو  اليـوم كفايتَهـم  الـذي لا يجـدون  المحتاجيـن  خَلّـةَ  المجتمـع  يسُـدّ 

المجتمـع ومسـاعدتَه لهـم.

7- إنّ فـي القـول بتقديـر قيمـة العُـروضِ التّجاريـّةِ بنصـاب الفضّـةِ رفعًـا مـن قـدْرِ 
الذيـن بلغـتْ أموالهُـم هـذا النصّـابَ، وتربيـةً لهـم علـى أن يكونـوا مـن أهـل اليـدِ العليـا، 
لا مـن أهـل اليـدِ الدّنيـا، وتربيـةً لهـم علـى العِـزّة، وإبعـادًا لهـم عـن ذلِّ المسـألة أو الأخـذِ 
مـن صدقـات النـّاس. ولعـلّ مـن المناسـب أن نتذكَّـر هنـا أنّ النـّاس فـي عصر سـيِّدِنا عمرَ 

)2/ 384(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح )2/ 370(. وينظر: الفقه الإسلامي وأدلته )3/ 1821(.
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بـن عبـد العزيـز صـاروا لا يقبلـون الصّدقـات، ولا يخفـى أنّ السّـبب الرئيـس فـي ذلـك 
ليـس امتلاكَهـم للأمـوال الطاّئلـة، وإنمّـا مـا زَرع فيهـم الخليفـةُ مـن عـزّة المسـلم ورفعتِه، 
فصـاروا لا يقبلـون الصّدقـات ولـو كان أحدُهـم لا يملـك نصـابَ الفضّـة؛ لأنهّ يجد غيرَه 
أحـوجَ منـه، ولأنـّه يجـد عنـده قـوتَ أيـّامٍ عديدة فيوفّر الصّدقـات لمن يرى أنهّم لا قوتَ 
عندهـم، ففاضـت الصّدقـات حتّـى إنـّك لا تجـد من يقبلها. وهذه هي التّربيةُ التي يطلبُها 
الإسلام، وهـذا مـا ينبغـي علـى أهـل العلـم الشّـرعيِّ توجيـهُ النـّاس إليه؛ أمّـا أن يكون همّ 
المسـلم الاسـتزادةَ مـن المـال ولـو كانـت لديـه كفايتُـه وكان لديـه مـالٌ فائـض ولـو كان 

قليلاً، فليـس هـذا مـن تربيـة الإسلام ولا مـن أخلاقـه.

8- إنّ فـي هـذا القـول زيـادةً لصِلـة الأرحـام بخاصّـة والتّكافُـلِ الاجتماعـيّ بعامّـة؛ 
لأنّ مـن بلغـت قيمـةُ أموالـه نصـابَ الفضّـة سـيدفع زكاتَـه لأقاربه وجيرانِـه والفقراء الذي 

هـم حولَـه، وفـي ذلـك صِلـةٌ وتكافُلٌ.

9- إذا شـاع بيـن المسـلمين تقديـرُ عُـروضِ التّجـارة بنصـاب الفضّـة فقـد لا يجـد 
بعـضُ المزكِّيـن مـن أبنـاء مدينتـه مـن يسـتحقُّ الـزّكاة، فيدفعـه ذلـك للبحـث عـن الفقـراء 
فـي مـدن أخـرى أو فـي بلاد أخـرى، وفـي هـذا مـن التّضامن بيـن المسـلمين، والتّكاتُف، 
واسـتعادةِ التّواصـل بيـن أبنـاء الأمـة، وتقويـةِ المجاهديـن، وتثبيـتِ المسـلمين ولا سـيّما 

ر قـدرُه. فـي البلـدان الفقيـرة؛ مـا لا يقُـدَّ

بـأنّ  تذكيـرًا للأغنيـاء  الفضّـة  بنصـاب  التّجـارة  عُـروض  قيمـة  تقديـر  فـي  إنّ   -10
معيـار الشّـرع فـي الغنـى ليـس دائمًـا متوافقًـا مـع معيـار النـّاس اليوم، فإذا شـاع بين الناّس 
الإنفاقُ على ما يحتاجون وما لا يحتاجون، وتوسّـعوا في المعيشـة، وأسـرفوا في اقتناء 
مـا يلـزم ومـا لا يلـزم، فـإنّ الشّـرع يذكِّرهـم بـأنّ الغنـيّ فـي المعيار الشّـرعيِّ هو من اغتنى 
عـن النـاس، وملـك مـالًًا زائـدًا علـى حاجاتـه الأساسـيّة، وبقـي هـذا الفائـضُ مـن المـال 
عنـده حـولًًا كاملاً، ولـو لـم يبلـغ هـذا المـالُ )85( غرامًـا مـن الذّهـب، فيجـب عليـه أن 
يشـكر نعمةَ المال الفائض لديه بعد تلبيتِه حاجاته الأساسـيّة خلالَ حولٍ كامل، وشـكرُ 

نعمـةِ المـال بتزكيته.

يبلـغ  متفاوتيـن،  نصابيـن  بيـن  النـّاس  ـر  نخيِّ أن  شـرعًا  المناسـب  مـن  ليـس   -11
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أحدُهمـا عشـرةَ أضعـافِ الآخـر أو أكثـر، فلا يقـال لهـم اليـوم: يوجـد نصابـان؛ أحدُهمـا 
نصـابُ الفضّـة والآخـرُ نصـابُ الذّهـب، ولكـم أيهّـا النـّاس اختيـار أحدِهمـا؛ وليـس مـن 
المناسـب شـرعًا أن نتـرك الخيـارَ مفتوحًـا لأهـل العلـم أو لطلاّب العلـم ليفتـي كلٌّ منهـم 
ـر فـي الواجـب بيـن الفعـل والتَّـرك، ولا  بمـا يـراه مـن هذيـن النصّابيـن؛ لأنّ الشّـرع لا يخيِّ
ـه  بيـن قليـلٍ وكثيـر؛ بـل المألـوف فـي الشّـرع فـي الواجبـات أن يقـدّر فيهـا تقديـرًا يوجَّ
النـّاسُ إليـه، ولهـذا كان علـى العلمـاء اليـوم المصيـرُ إلـى القـول بأحـد النصّابيـن الفضّـة 
أو الذّهـب، وذلـك بحسـب الأدلـّة التـي تترجّـح فـي المسـألة، ولا يجـوز للعلمـاء تخييـرُ 
العامّـة بيـن النصّابيـن. وبنـاءً عليـه: ليـس من المناسـب اليوم أن تصـدر فتاوى مكتوبةٌ من 
دوائـر الإفتـاء تَذكُـر النصّابيـن وتقتصـر علـى ذلـك؛ بـل المناسـبُ أن تنقـل أقـوالَ الفقهـاء 

ـق مصلحـة الفقيـر. مـن المذاهـب الأربعـة التـي توجـب الفتـوى بمـا يحقِّ

الفضّـة  بنصـاب  اليـوم  التّجـارة  عُـروض  وقيمـة  النقّـود  قيمـةِ  تقديـر  فـي  إنّ   -12
تحقيقًـا لمقصـد الشّـارع مـن تشـريع الـزّكاة، فمعلـوم أنّ مـن أهـمِّ مقاصـد الزّكاة سـدَّ خَلّةِ 
ق  المحتـاجِ والفقيـر، فأيـن الحاجـة التـي نبحـث عـن سـدّها وأيـن الفقـر إذا كان المتصَـدَّ
عليـه مالـكًا لمقـدارٍ مـن المـال يقـارب نصـابَ الذّهـب؟ وهـل يحتـاج عشـرةَ دولاراتٍ أو 

ـخصُ الـذي يملـك نصـابَ الذّهـب وهـو أربعـةُ آلافِ دولار؟ مائـةً الشَّ

مُ المبنـيّ علـى اعتبـار مقاصـدِ الشّـريعة فـي  قـد يقـول قائـل: يسـتلزم كلامُـك المتقـدِّ
بـاب الـزّكاة أنّ مَـن يملـك نصـابَ الفضّـة ينبغـي ألّّا نعطيـه عشـرةَ دولاراتٍ زكاةً إذا كان 

مسـتغنيًا عنهـا ووجدْنـا حولَنـا مَـن يحتـاج للـدّولارات العشـرة وهـو لا يملـك شـيئًا؟!

والجـواب: نعـم، يسـتلزم اعتبـارُ المقاصـدِ مراعـاةَ هـذه الأولويـّة، وهـذا عيـنُ الفقـه 
إن اسـتطاع المزكِّـي الاطلّاعَ علـى مقاديـر حاجـة مَـن حولَـه.

الأولويـّات، وليـس  مراعـاة  بعـد  الفقيـه  مـن  أن يصـدر  الفقهـيَّ يجـب  الحكـم  إنّ 
القـول:  ثـمّ الاقتصـار علـى  الفقـه إصـدارُ الحكـم بـدون اعتبـارِ الواقـع والظـّروف  مـن 

حكمُهـا. وللأولويـّات 

إنّ الحكم على الشّـيء فرعٌ عن تصوّره، ولكلِّ مسـألةٍ حكمُها المناسـب بناءً على 
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الظـّرف الـذي تقـع فيـه، أمّـا الفتـوى بـأنّ كلَّ غـارمٍ أو كلَّ مـن لا يملـك نصـاب الفضّـة أو 
كلَّ أرملـة أو كلَّ يتيـم؛ يجـوز أن نعطيَـه مـن الـزّكاة، فهـذا تنظيـرٌ ونقـل للعبـارة لا يرقـى 
إلـى مسـتوى الفقـه؛ فقـد يكـون سـبب ديـنِ الغـارمِ شـراؤه لمعمـل أو آلات أو سـيّارة 
جديدة بدلًًا عن أخرى كانت مناسـبةً، وقد تكون الأرملة أو اليتيم من الأغنياء، فيجب 

معرفـة الواقـع ليكـون الحكـمُ عليـه شـرعيًّا.1

المطلب الثاّلث

من نصوص الفقهاء الداّلة على الفتوى بنصاب الفضّة اليوم

أنقـل هنـا بعضًـا مـن نصـوص الفقهـاء مـن المذاهـب الأربعـة فـي ترجيـح أو وجوب 
ـا ليتمعّـن القـارئ فـي نصـوص الفقهـاء، ولا  الفتـوى بمـا فيـه منفعـةُ الفقيـر، وأنقلهـا حرفيًّ
ـمِ العملـة فـي  يسـبق إلـى ذهنـه أنّ القـول بالفتـوى فـي هـذه المسـألة طـارئٌ بسـبب تضخُّ
، أو أنّ الفتوى أو الترجيح في ذلك رأيٌ  هذه الأياّم، أو أنّ الفتوى بذلك شيءٌ مستجدٌّ
للباحـث لـم يسُـبَق إليـه؛ لأنّ بعـض مـن يدّعـي العلـم ناقـش فـي هـذه المسـألة وحسِـب 
عنـد اطلّاعـه علـى مسـوّدة هـذا البحـث أننّـي فـي قولـي بوجـوب الفتـوى اليـوم بتقديـر 
قيمـةِ العُـروض التّجاريـّة بنصـاب الفضّـة أسَـتحدث رأيًـا جديـدًا، والواقـع أنـّه مـا دعـاه 
ر إلّّا قِلّـةُ مراجعتِـه لنصـوص الفقهـاء، واقتصـارُه فـي إجاباتـه علـى أسـئلة  إلـى هـذا التّصـوُّ
النـّاس علـى مـا سـمِعه مـن بعـض شـيوخِه الذيـن يعُتَـذر لهم بأنهّ لم يكـن التّباينُُ بين قيمة 
نصابـي الذّهـبِ والفضّـة قـد بلـغ فـي زمانهـم مـا بلغَـه فـي أياّمنـا، أمّـا فـي أياّمنـا فلا عـذرَ 

فـي الفتـوى بتقديـر قيمـة العُـروض التّجاريـّة بنـاءً علـى نصـاب الذّهـب.

1- نصوص فقهاءِ الحنفيّة التي تدُلُّ على الفتوى بنصاب الفضّة اليوم

قـال القُـدوريّ: الـزّكاة واجبـة فـي عُـروض التّجـارة كائنـةً مـا كانـت إذا بلغـت قيمتُها 

ينظر ما سـيأتي من كلام ابن رشـد الجد في كتابه: البيان والتحصيل )2/ 362(، ودعواه النسـخ في الأحاديث الواردة  	1
ق عليـه، ومـا سـيأتي مـن التوفيـق بيـن هـذه الأحاديـث وحملهـا علـى  عـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم فيمـن لا يتُصـدَّ

مراعـاة الحاجـة والأولويـة وعـدم الحاجـة للقـول بنسـخها.
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مُهـا بمـا هـو أنفـعُ للفقـراء والمسـاكين منهمـا.1 نصابًـا مـن الذّهـب أو الـوَرِق يقوِّ

مَ ما يبلغ النصّاب؛ لأنهّ أنفع للمسـاكين؛ ولأنّ ربَّ المال حصّلَ  قال القُدوريّ: قُوِّ
ف فـي الحَـول، فـكان ما أدّى إلى تحصيل حظِّ الفقراء أوَلى.2 ـه مـن الملـك والتّصـرُّ حقَّ

مهـا يـوم حـال الحَـولُ عليهـا إن  رَخْسـيّ: وفـي الكتـاب ]للقُـدوري[: ويقوِّ قـال السَّ
شـاء بالدّراهـم وإن شـاء بالدّنانيـر، وعـن أبـي حنيفـةَ رحمـه الله تعالـى فـي الأمالـي ]لأبـي 

مهـا بأنفـعِ النقّديـن للفقـراء. يوسـفَ[ أنـّه يقوِّ

وجـهُ قـولِ أبـي حنيفـةَ أنّ المـال كان فـي يـد المالـك وهـو المنتفِعُ به في زمان طويلٍ 
مُهـا بأنفـع النقّديـن. ألا  فلا بـدَّ مِـن اعتبـار منفعـةِ الفقـراء عنـد التّقويـم لأداء الـزّكاة فيقوِّ
تـرى أنـّه لـو كان بتقويمـه بأحـد النقّديـن يَتِـمُّ النصّـاب وبالآخـر لا يَتِـمُّ فإنـّه يقـوم بمـا يَتِـمُّ 

بـه النصّـاب لمنفعـة الفقـراء، فهـذا مثلُه.

وجـهُ روايـةِ الكِتـابِ: أنّ وجـوب الـزّكاة فـي عـروض التّجـارة باعتبـار ماليَّتِهـا دون 
أعيانِهـا ، والتّقويـمُ لمعرفـة مقـدار الماليّـة، والنقّـدان فـي ذلـك على السّـواء، فكان الخيار 

مُهـا بأيِهّمـا شـاء.3 إلـى صاحـب المـال يقوِّ

ـمرقندي: وَلَـو ضـمَّ صَاحـب المَـال أحـد النصابيـن إِلـى الآخـر حتَّـى يـُؤَدَّى  قـال السَّ
هَـب أوَ مـن الفضّـة فلاَ بَـأْس بـهِ ولكـن يجـب أنَ يكـون التَّقْويـم بمـا هُـوَ أنفعُ  كُلُّـه مـن الذَّ

ي مـن كلّ واحـدٍ ربـعَ عشـرِه.4 للفقـراء قـدرًا ورواجًـا وَإِلَّاَّ فيُـؤَدِّ

نانيـرَ وإِنْ كانـا فِـي الثَّمنيَّـة  رَاهـمَ والدَّ قـال الكاسـانيّ: وَجْـهُ قـولِ أبِـي حنيفـةَ أنَّ الدَّ
والأخَْـذُ  للفُقـرَاءِ،  النَّظـرُ  وهُـو  ـحٍ  بمُرجِّ أحَدَهُمـا  حْنـا  رجَّ لكنـّا  سـواءً،  بهمـا  والتَّقويـمِ 
بِالاحتِيـاطِ أوَْلـى. ألََا تَـرى أنََّـهُ لـو كان بالتَّقْويـمِ بأحََدِهمـا يَتِـمُّ النِّصـابُ وبالآخَـرِ لا فإِنَّـهُ 
مُ بمـا يَتِـمُّ بـه النِّصـابُ نظـرًا لِلفقـراءِ واحتِياطًـا؟ كـذا هـذا. ومشـايِخُنا حَملُـوا رِوايـة  يقُـوَّ

الكتاب أو المختصر)ص: 57( 	1
التجريد )3/ 1339( 	2

المبسوط: باب زكاة المال 191/2 	3
تحفة الفقهاء )1/ 267( 	4
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كاةِ علَـى مـا إذا كانَ لا يَتفـاوتُ النَّفـعُ فـي حـقِّ الفقـراءِ بالتَّقْويـمِ بِأيَِّهِمـا كانَ  كِتـابِ الـزَّ
وايتَيْـنِ.1 جَمْعًـا بيـنَ الرِّ

مهـا بمـا  مُهـا فيـؤدِّي مـن كلِّ مائتـي درهـمٍ خمسـةَ دراهـمَ«، يقوِّ قـال المرغيناني:»يقوِّ
مَهـا بما يبلغ نصابًا2 هـو أنفـعُ للمسـاكين؛ احتياطًـا لحـقِّ الفقـراء... وتفسـيرُ الأنفـعِ أن يقوِّ

ـر الأنفـعَ الَّـذي هـو أحدُهـا  قـال الكمـال بـن الهُمـام فـي شـرحه علـى الهدايـة: ثـُمَّ فسَّ
مهـا بأحَدِهمـا لا تبلُـغُ نِصابًـا  مَ بمـا يَبْلُـغُ نِصابًـا ، ومعنـاهُ أنَّـه إذا كان بِحيـثُ إذا قوَّ بـأنْ يقُـوَّ
وبالآخَـرِ تبلُـغُ تَعَيَّـنَ عليـه التَّقويـمُ بمـا يبلُـغُ، فأفـاد أنَّ باقِـي الأقـوالِ يخُالِـفُ هـذا، وليـس 
كذلـك ، بـل لا خلافَ فـي تَعيُّـنِ الأنفـعِ بهـذا المعنَـى.. فـإنَّ المـالَ كان فـي يـدِ المالـكِ 
ينتفِـعُ بـه زمانًـا طويلاً، فلا بـُدَّ مـن اعتبـارِ منفعةِ الفقراءِ عند التَّقويمِ ؛ ألَا ترى أنَّه لو كان 
مـه بمـا يَتِـمُّ به النِّصـابُ بالاتِّفاق،  مـه بأحـدِ النَّقدَيْـنِ يَتِـمُّ النِّصـابُ وبالآخَـرِ لا فإِنَّـه يقُوِّ يقُوِّ

فهـذا مثلُه.

ـة. وعـنْ أبـي حنيفـةَ  هـب وإنْ شـاء بالفضَّ مهـا بالذَّ وفـي الخلاصـة قـال: إنْ شـاء قوَّ
م بمـا اشـتَرى ، هـذا إذا كان يَتِـمُّ  مُ بمـا هـو الأنفـعُ للفقـراءِ. وعـنْ أبـي يوسـفَ يقـوِّ أنَّـه يقـوِّ

م بمـا يَصيـرُ بـه نِصابًـا. مَ ، فلـو كان يَتِـمُّ بأحدِهمـا دُونَ الآخَـرِ قُـوِّ النِّصـابُ بِأيِّهمـا قُـوِّ

مُ المالـكُ بالأنفـعِ مُطلقًـا، فيتعيَّـنُ مـا يبلُـغُ بـه نِصابًـا دُونَ مـا لا يبلُـغُ؛  فالمعنَـى: يقَُـوِّ
ـنَ التَّقويـمُ بـالأرَوجِ ، وإنْ اسْـتويا رَواجًـا حينئذٍ  فـإِنْ بلـغ بـكلٍّ منهمـا وأحدُهُمـا أرَوَجُ تعيَّ

ـرُ المالكُ. يخَُيَّ

راهـم وإنْ  مهـا بالدَّ والمذكـورُ فـي الأصـل ]لمحمـد[: المالـكُ بالخيـارِ إنْ شـاء قوَّ
نانيـر مـن غيـر ذِكْـرِ خلافٍ ، فلـذا أفـادت عبـارةُ الخُلاصـةِ التّـي ذَكرْناهـا أنَّ  شـاء بالدَّ
وايتَيْنِ بـأنَّ المذكورَ في الأصلِ من  اعتبـار الأنَفـعِ روايـةٌ عـن أبـي حنيفـةَ ، وجَمـع بيـن الرِّ

التَّخييـر هـو مـا إذا كان التَّقويـمُ بـكُلٍّ منهمـا لا يتفـاوتُ.3

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )2/ 21( 	1
الهداية مع البناية)3/ 384( 	2

فتح القدير 1/ 527 	3
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مَهـا بأنفـعِ النَّقديـنِ، وبـه قـال أحمد؛ لأنّ  قـال العينـيّ فـي شـرح الهدايـة: وهـو أن يقوِّ
المـال فـي يـد المالـك فـي زمـانٍ طويـلٍ وهـو المنتفِـعُ، فلا بُـدَّ مـن اعتبـار منفعـةِ الفقـراءِ 
مَ بمـا يبلغـه نصابًـا، حتّـى إذا قوّمـت بالدّراهـم تبلـغ نصابًـا،  عنـد التَّقويـم، ولا بـُدَّ أن يقـوِّ

م بالدّراهـم، وبالعكـس كذلـك. وإذا قوّمـت بالذّهـب لا تبلـغ نصابًـاً؛ تقـوَّ

ُ عليهِ وسـلَّم  ـه يعُتبـر؛ ألا تـرى أنـّه صلَّى اللَّهَّ فـإنْ قلـتَ: فـي خلافـه نظـرٌ للمالـك وحقُّ
نَهـى عـن أخـذ كرائـمِ الأمـوالِ فـي الزّكاة واشـتَرط الحـولَ فيها؟

ـرُ حـظُّ الفقـراء بالتّقويـم  ـه بالاسـتِنْماء مـدّةَ الحـول، فيوفَّ قلـتُ: المالـك أسَـقطَ حقَّ
يـن بقـدر الإمـكان. بالأنفـع مراعـاةً للحقَّ

فـي  أبـي حنيفـةَ، وكـذا ذكـر  المذكـورُ عـن  للمسـاكين،  بالأنفـع  التّقويـمُ  أيّ  هـذا؛ 
مُهـا بأوفـر القِيمتيـن  مُهـا بأنفـع النقّديـن للفقـراء، وفـي التُّحفـة والقنْيـة: يقوِّ الأمالـي: يقوِّ

زكاةً.1 وأكثرِهمـا  وأنظرِهمـا 

م العُـروض بمـا هـو أنفع للفقراء فـإنْ بلغت قيمتُها نصابًا من  ـرُنْبُلََانيّ: وتقـوَّ قـال الشُّ
أحـد النقّديـن دون الآخـرِ قوّمـت بمـا بلغـت بـه نصابًا من غير التفاتٍ للآخر.2

قـال ابـن نجُيـم: فالحاصـلُ أنَّ المذهـبَ تَخييـرُهُ إلَّاَّ إذا كان لا يبلُـغُ بأحدِهمـا نِصابًـا 
م بالأنفـعِ، ولـذا قـال فِـي الهدايـةِ:  ـنَ التَّقويـمُ بمـا يبلُـغُ نصابًـا، وهـو مُـرادُ مـن قـال يقُـوَّ تَعيَّ

مهـا بمـا يبلُـغُ نصابًـا.3 وتفسـيرُ الأنفـعِ أنْ يقُوِّ

جـاء فـي الفتـاوى الهنديـّة: وتضـمّ قيمـة العُـروض إلـى الثمّنيـن والذّهـب إلـى الفضّة 
قيمـة، كـذا فـي الكنـز. حتـى لـو ملـك مائـة درهمٍ وخمسـةَ دنانيـرَ قيمتُها مائـةُ درهمٍ تجبُ 
الـزّكاة عنـده ]عنـد أبـي حنيفة[خلافًـا لهمـا. ولـو ملـك مائـةَ درهـمٍ وعشـرةَ دنانيـرَ، أو 
مائـةً وخمسـين درهمًـا وخمسـةَ دنانيـرَ، أو خمسـةَ عشـرَ دينـارًا وخمسـين درهمًـا: تضُـمُّ 

إجماعًـا، كـذا فـي الكافـي.

البناية شرح الهداية )3/ 384( 	1
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي - دار الحكمة )ص: 128( 	2

البحر الرائق شرح كنز الدقائق )2/ 246( 	3
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ولـو ضـمّ أحـد النصّابيـن إلـى الآخـر حتـى يـؤدَّى كلُّـه مـن الذّهـب أو مـن الفضّـة لا 
بـأس بـه، لكـن يجـب أن يكـون التّقويـم بمـا هـو أنفـعُ للفقراء قَدْرًا ورواجًـا ، وإلا فيؤدِّي 

رَخْسِـيّ. مـن كلِّ واحـدٍ ربـعَ عشـرِه، كـذا فـي محيط السَّ

وجـاء فـي الفتـاوى الهنديـّة أيضًـا: )الفصـل الثانـي فـي العـروض(: ثـمّ فـي تقويـم 
عُـروض التّجـارة التَّخييـرُ، يقـوّم بأيهّمـا شـاء مـن الدّراهـم والدّنانيـر إلّّا إذا كانـت لا تبلـغ 

بأحدهمـا نصابًـا فحينئـذٍ تَعيَّـن التّقويـمُ بمـا يبلـغ نصابًـا. هكـذا فـي البحـر الرّائـق.1

: ولـو بلـغ بأحدِهمـا نِصابًـا دُونَ الآخَـرِ تَعيَّـنَ مـا يبلُـغُ بـه، ولـو بلـغ  قـال الحَصْكَفِـيُّ
مـه بالأنفـعِ للفقيـرِ.2 بأحدِهمـا نِصابًـا وخُمُسًـا وبالآخـر أقـلَّ قوَّ

م بالأنفعِ. ا إذا اختلفا قُوِّ قال ابن عابدين: ومحَلُّ التَّخييرِ إذا اسْتويا فقط، أمَّ

ـنَ التَّقْويـمُ بـه( أيَْ إذا كان يبلُـغُ بـه نِصابًـا؛ لمـا فِـي النَّهـرِ عـن الفتـحِ:  و)قَوْلـُهُ: تَعيَّ
يتعيَّـنُ مـا يبلُـغُ نِصابًـا دُونَ مـا لا يبلُـغُ، فـإِنْ بلغ بكُلٍّ منهمـا وأحدُهما أرَوجُ تعيَّنَ التَّقويمُ 

بالأَرْوجِ.3

وتجد التّقدير بالنصّاب الأنفعِ للفقير في كتبٍ أخرى من كتب السّادة الحنفيّة.4

ولا يخفـى علـى أحـدٍ اليـوم أنّ تقديـر زكاةِ عُـروض التّجـارة بناءً على نصاب الفضّةِ 
هـو الأنفـعُ للفقيـر، فوجـب بنـاءً على مذهب السّـادة الحنفيّة الفتوى به.

ولا يكفـي هنـا التّخييـرُ وتـركُ الأمـرِ للنـّاس ليُقـدّروا بمـا شـاؤوا مـن النصّابيـن؛ لأنّ 
م مـن كلام فقهـاء الحنفيّـة. التّخييـر يخالـف مـا تقـدَّ

الفتاوى الهندية: 179/1 	1
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ))2/ 299( 	2

حاشية ابن عابدين )2/ 299( 	3
منهـا: اللبـاب فـي شـرح الكتـاب للغنيمـي الميدانـي)1/ 148(، والاختيار لتعليـل المختار للموصلي)1/ 112(، المحيط  	4
البرهانـي لبرهـان الديـن بـن مـازة )241/2، 242، 246(، وتبييـن الحقائـق للزيلعـي1/ 293، ومجمـع الأنهـر فـي شـرح 

ملتقـى الأبحـر )1/ 207(.
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2- من نصوص فقهاء الشافعيّة التي تدُلُّ على الفتوى بنصاب الفضّة اليوم

م  م بـه، فـإنْ بلـغ بهمـا قـوِّ قـال النـّوويّ: فـإنْ غلـب نَقـدانِ وبلـغ أحدُهمـا نصابًـا قـوِّ
للفقـراء.1 بالأنفـعِ 

الأغبـطِ  رعايـةَ  اللَّبُـون  وبنـات  الحِقـاق  اجتمـاع  فـي  الأظهـر  بـأنّ  معتضَـدٌ  ]وهـو 
ترجيحَـه.2 الإمـام  إيـرادَ  يقتضـي  الـذي  وهـو  للمسـاكين[، 

مْليّ: )فإِنْ( )غلبَ نَقدَانِ( على التَّساوي )وبلغَ( مالُ التِّجارةِ )بأحدِهما( دُونَ  قال الرَّ
ـقِ تمـامِ النِّصـابِ بأحدِ النَّقدَيْنِ، )فإِنْ بلغَ( نِصابًا بكُلٍّ منهما  مَ بـه( لِتَحقُّ الآخَـرِ )نِصابًـا( )قُـوِّ
ينَ لهـا رِعايـةً لهـم كمـا فِـي اجْتِمـاعِ الحِقـاقِ  م بالأنفـعِ( منهمـا )للفقـراءِ( أيَْ للمسـتَحقِّ )قُـوِّ

افعِـيُّ عن مقتضَى إيرادِ الإمـامِ والبَغَويّ.3 بُـونِ، ونقـل تصحيـحَ ذلـك الرَّ وبنـاتِ اللَّ

وجاء مثل ذلك في كتب أخرى عند الشافعية.4

3- من نصوص فقهاء المالكيّة التي تشير إلى الفتوى بنصاب الفضّة اليوم

جـاء فـي الموسـوعة الفقهيّـة الكويتيّـة بشـأن هـذه المسـألة: ولـم نجـد عنـد المالكيّـة 
ـلعُ، مـع أنهّـم قالـوا: إنهّـا لا زكاةَ فيهـا مـا لـم تبلـغ نصابًا.اهــ م بـه السِّ ضًـا لمـا تُقـوَّ تعرُّ

وبعد البحثِ عند المالكيّةِ عن العبارات التي يمكن أن تدُلَّ بالمقتضى أو الفحوى 
ياق عرضُ العبارات الآتية: على حكم هذه المسألة؛ يمُكننا في هذا السِّ

: سُـئل مالـك عـن رجـل كانـت لـه عشـرةُ دنانيـرَ فحـال عليهـا  قـال ابـن رُشْـدِ الجَـدُّ
الحـولُ ثـمّ اشـترى بهـا بعـد ذلـك مائتـي درهـمٍ، أتـرى أن يزكّيهـا؟ قـال: نعـم، أرى أن 
يزكّيها.اهــ. هـذا صحيـح علـى مـا فـي المدوّنـة، وعلـى المشـهور في المذهـب أنّ الأرباع 
مـزكّاة علـى أصـول الأمـوال، فهـذه المائتـا درهـمٍ علـى هـذا، كأنهّـا لـم تـزل فـي يديـه مـن 

منهاج الطالبين للنووي )ص: 70( 	1
كفاية النبيه في شرح التنبيه )5/ 456( 	2

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي )3/ 106( 	3
ينظـر: المجمـوع للنـووي: 6/ 66، والعزيـز للرافعـي 6/ 75، وأسـنى المطالـب فـي شـرح روض الطالـب للشـيخ زكريـا  	4

الأنصـاري )1/ 384(
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يـوم ملـك الأصـل الـذي اشـتراها بـه وهـو العشـرةُ دنانيـرَ.1

قال ابن رُشْدِ الجَدّ: وسُئل عن رجل له أربعون درهمًا أو رأسٌ أو رأسان، أيعُطى 
مـن الصّدقـة؟ فقـال مالـك: إذا كان كثيـرَ العِيـال، فـأراه أهلاً أن يعُطاهـا فـي حالـه وكثـرةِ 
عيالِه.اهــ. قـال محمّـد بـن رُشْـدٍ: هـذا مثـلُ مـا فـي المدوّنـة سـواءٌ، وإنمّا وقع السّـؤال عن 
ُ عليـه وسـلَّم: »مـن  الأربعيـن درهمًـا لمـا فـي حديـث الأسـديّ مـن قـول النبّـيّ صَلَّـى اللَّهَّ
سـأل منكـم ولـه أوُْقِيّـةٌ أو عِدْلهُـا، فقـد سـأل إلحافًـا«. وقـد روي عـن سـهل بـن الحَنْظَلِيّـة 
ُ عليـه وسـلَّم يقـول: »مـن سـأل النـّاس عـن ظهـرِ  أنـّه قـال: سـمعت رسـول الله صلَّـى اللَّهَّ
غِنًـى، فإنمّـا يسـتكثر مـن جمـر جهنـّمَ" فقلـت: يـا رسـول الله، ومـا ظهـرُ غنًـى؟ قـال: "أن 

يعلـم أنّ عنـد أهلـه مـا يغُدّيهـم أو مـا يعُشّـيهم«.

وقال: »لا يسـأل عبدٌ مسـألةً وله ما يغُْنِيه إلا جاءت شـيئًا أو كُدوحًا أو خُدوشًـا في 
وجهـه يـوم القيامـة". قيـل: يـا رسـول الله ومـا غِنـاه؟ قـال: "خمسـون درهمًـا، أو حسـابُها 

مـن الذّهب«.

لامُ يسـأله، فسـمعه يقـول: »مـن  وروي عـن رجـل مـن قرينـة أنـّه أتـى النبّـيّ عليـه السَّ
سـأل الناّس وله خمسُ أواقٍ سـأل إلحافًا«... ويحتمل أن يكون كأنّ الله عزّ وجلّ أوّلًًا 
ُ عليـه وسـلَّم الصّدقـةَ علـى مَـن عنـده قـوتُ يومِـه،  قـد حـرّم علـى لسـان رسـوله صلَّـى اللَّهَّ
مهـا علـى مَـن عنـده أوُْقِيَـةٌ مـن فضّة، ثمّ نسـخ ذلك  ثـمّ نسـخ ذلـك تخفيفًـا عـن عبـاده فحرَّ
تخفيفًـا عنهـم فحرّمهـا علـى مَـن يملـك خمسـين درهمًـا، ثـمّ نسـخ ذلـك تخفيفًـا عنهـم 
فحرّمهـا علـى مَـن يملـك خمـس أواقٍ، فـكان حمـلُ هـذه الأحاديـث علـى هـذا أوَلـى من 
حملِهـا علـى التّعـارض؛ فمـن ملـك مـن الذّهـب أو الفضّـة مـا تجـب فيـه الـزّكاةُ أو عِـدْلَ 
ذلك سـوى ما يحتاج إلى سُـكناه أو اسـتخدامِه، لم تَحِلَّ له الزّكاة وإن كثرُ عيالهُ، ومن 
تملَّـكَ أقـلَّ مـن ذلـك لـم تحـرم عليـه الصّدقـةُ وإن لـم يكـن لـه عيـال، إلّّا أنّ غيـره ممّـن 

هـو أحـوجُ منـه أحـقُّ وأوَلى.2

منـع  فـي  وسـلّم  عليـه  الله  النبّـيّ صلّـى  عـن  الـواردة  الأحاديـثُ  تُحمـل  أن  وأرى 

البيان والتحصيل لابن رشد الجد)2/ 356( 	1
البيان والتحصيل )2/ 362( 	2
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الصّدقـة علـى مَـن عنـده قـوتُ عيالِـه أو عنـده أربعـون درهمًا أو خمسـون أو خمس أواقٍ 
)مائتـا درهـم( علـى اختلاف الحـال، ولا يلُجـأ للنسّـخ مـع إمـكان التّوفيـق، فالنبّـيّ صلّـى 
الله عليـه وسـلّم يوجّهنـا إلـى اعتبـار مَـن هـم أحـوجُ وأوَلـى لئلاّ يأخـذ حـقَّ ذي الحاجـة 
مـن هـو أكثـرُ منـه مـالًًا ولـو كانـا كلاهمـا غيـرَ مالكَيـن للنصّـاب، فهـذا يشـبه نهـيَ النبّـيّ 
صلّـى الله عليـه وسـلّم عـن ادّخـار لحـومِ الأضاحـي عندمـا وجـد أنّ الفقـراء الذيـن وفدوا 
إلـى المدينـة أحـقُّ بـأن تُكفـى حاجتُهـم، ثـمّ رخّـص صلّـى الله عليـه وسـلّم فـي الادّخـار 

لمـا زالـت هـذه الحاجـة.

قـال الوَنْشَرِيْسِـيّ: وإذا كان الأمـر بالعكـس أخَـذ منهـم دنانيـرَ ودراهـم وأعطاهـم 
رباعًـا بالقيمـة، فإنـّه يجـوز ذلـك لأنـّه أنفـع للمسـاكين، وهـذا كلّـه الـذي أشـرنا إليـه مبنـيّ 

علـى ارتفـاع الضّـرر عـن المسـاكين علـى هـذه الطّريقـة.1

4- من نصوص فقهاء الحنابلة التي تدُلّ على الفتوى بنصاب الفضّة اليوم

ـلع إذا حـال الحـول بالأحـظِّ للمسـاكين مـن عيـنٍ أو  م السِّ قـال ابـن قُدامـة: "وتقـوَّ
وَرِقٍ –أي مـن ذهـب أو فضّـة- ولا يعُتبـر مـا اشـتُريتْ بـه؛ يعنـي إذا حـال الحـولُ علـى 
مناهـا بالفضّـة ؛ ليحصـل  العُـروض وقِيمتُهـا بالفضّـة نصـابٌ، ولا تبلـغ نصابًـا بالذّهـب قوَّ
؛ لأنّ قيمتـه بلغـتْ نصابًـا فتجـب الـزّكاة فيـه ، كمـا لـو اشـتراه بعـرْض  للفقـراء منهـا حـظٌّ
وفـي البلـد نقـدانِ مسـتعملان ، تبلـغ قيمـة العُـروض بأحدهمـا نصابًـا، ولأنّ تقويمه لحظِّ 
المسـاكين ، فيعتبـر مـا لهـم فيـه الحـظُّ كالأصـل، وأمّـا إذا لـم يشـتر بالنقّد شـيئًا فإنّ الزّكاة 
ا للتّجـارة ، فينبغـي  فـي عينـه ، لا فـي قيمتـه ، بخلاف العـرْض، إلّّا أنْ يكـون النقّـد معَـدًّ
أن تجـب الـزّكاة فيـه إذا بلغـت قيمتُـه بالنقّـد الآخَـر نصابًـا، وإن لـم تبلـغ بعينه نصابًا؛ لأنهّ 

مـالُ تجـارةٍ بلغـت قيمتُـه نصابًـا ، فوجبـت زكاتـُه كالعُـروض".2

م بـه العُـروض إذا كان المشـتري اشـترى  ولا يَخفـى أنّ اختلاف الفقهـاء فيمـا تقـوَّ
العُـروضَ بالذّهـب أو بالفضّـة، وأنّ قـولَ بعضهـم )الشـافعية(: إن اشـتراه بالذّهـب لا 
مـه بالفضّـة، يجـب أن يـزول اليـوم؛ لأنّ الشّـراء والبيـع لا يكـون اليوم لا بالذّهب ولا  يقوِّ

المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي )1/ 309( في زكاة الأنعام. ومثله مختصر خليل 2/ 150. 	1
المغني 2/ 623 	2
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بالفضّـة، وإنمّـا بنقـود اصطلاحيّـة لا غطـاءَ لهـا عمليًّـا مـن الذّهـب أو الفضّـة، فيجـب أن 
م العُـروضَ التـي اشـتراها بهـذه النقّـود الاصطلاحيّـة  ينعقـد الاتّفـاق اليـوم علـى أنـّه يقـوِّ
بالأحـظِّ للفقيـر، والأنفـعُ للفقيـر اليـوم هـو تقديـرُ قيمةِ العُروض التّجاريـّة بنصاب الفضّةِ 

لا بنصـاب الذّهـب.

قـال المِـرْداويّ: لـو بلغـت قيمـةُ العُـروض بـكلِّ نقـدٍ نصابًـا قـوّم بالأنفـع للفقـراء 
علـى الصحيـح. صحّحـه المجـدُ فـي »شـرحه« وابـن تميـم وغيرُهمـا، واختـاره القاضـي 

الصّـواب.1 التلخيـص وغيرُهـم، وهـو  والمصنـّف وصاحـب 

5- بعـض عبـاراتِ العلمـاء فـي كتـب الفقـه المقـارن التي تدُلُّ علـى الفتوى بنصاب 
الفضّـة اليوم

قـال ابـنُ رُشْـدٍ الحفيـدُ بعـد عرضِـه أقـوالَ العلماء في مقدار نصاب الذّهب: وسـبب 
اختلافهـم فـي نصـاب الذّهـب أنـّه لـم يثبـت فـي ذلـك شـيءٌ عـن النبّـيّ صلّـى الله عليـه 
وسـلّم كمـا ثبـت ذلـك فـي نصـاب الفضّـة، ومـا رُوي عـن الحسـن بـن عمـارة مـن حديث 
علـيّ أنـّه عليـه الصّلاةُ والسّلامُ قـال: "هاتـوا زكاةَ الذّهـب مـن كلِّ عشـرين دينـارًا نصـفَ 
دينـارٍ" فليـس عنـد الأكثـرِ ممّـا يجـب العمـلُ بـه لانفـراد الحسـنِ بـن عمـارة بـه، فمـن لـم 
يصِـحَّ عنـده هـذا الحديـثُ اعتمـد فـي ذلـك علـى الإجمـاع، وهـو اتّفاقُهـم علـى وجوبهـا 
فـي الأربعيـن، وأمّـا مالـكٌ فاعتمـد فـي ذلـك علـى العمل، ولذلك قال في الموطَّأ: السّـنةّ 
التـي لا اختلاف فيهـا عندنـا أنّ الـزّكاة تجـب فـي عشـرين دينـارًا كمـا تجـب فـي مائتـي 
درهـمٍ، وأمّـا الذيـن جعلـوا الـزّكاة فيمـا دون الأربعيـن تبعًـا للدّراهـم فإنـّه لمّا كان عندهم 
النـّصّ قـد ثبـت فيهـا، وجعلـوا  مـن جنـس واحـدٍ جعلـوا الفضّـة هـي الأصـل؛ إذ كان 
الذّهـب تابعًـا لهـا فـي القيمـة لا فـي الـوزن، وذلـك فيمـا دون موضـعِ الإجمـاع، ولما قيل 
قَـة اسـمٌ يتنـاول الذّهـبَ والفضّـة، وجـاء فـي بعـض الآثـار ليـس فيمـا دون  أيضًـا إنّ الرِّ

قَـة صدقـةٌ. اهــ.2 خمـسِ أواقٍ مـن الرِّ

الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف للمـرداوي )7/ 62(. ومثلـه فـي الفـروع لابـن مفلـح )2/ 384(، والمبدع في  	1
شـرح المقنـع لابـن مفلـح )2/ 370(

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد )1/ 255( 	2
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فلينظـر كيـف اسـتدلَّ الإمـامُ مالـك بالعمـل، ولـم ينسـب ذلـك إلـى قـول النبّـيّ صلّى 
الله عليـه وسـلّم مـع أنـّه نزيـلُ المدينـة، وأوَلـى مـن ينبغـي اطلّاعُـه علـى حديـث نصـابِ 

الذّهـب لـو كان صحيحًـا.

وقد يقال: لكنهّ استدلّ بالعمل، والعملُ سنةّ.

ويجـاب عليـه: بـأنّ كلامنـا ليـس فـي إنـكار أنّ الصّحابة كانوا يَعدّون ما بلغ عشـرين 
دينـارًا ممّـا تجـب فيـه الـزّكاة، فهـذا مسـلّم، وإنمّـا كلامنـا فـي عـدّ العشـرين دينـارًا نصابًـا 
ده النبّـيُّ صلّـى الله عليـه وسـلّم أم مقـدارًا مـن الذّهـب قاسـه الصّحابـةُ علـى نصـاب  حـدَّ
الفضّـة فوجـدوا أنّ الدّنانيـر العشـرين تسـاوي مائتـي درهـمٍ فأخرجـوا عنهـا ربـعَ العشـرِ، 
والعمـلُ الـذي اسـتدلّ بـه مالـكٌ يغلـب على الظنّّ أنهّ قيـاسٌ للذّهب على نصاب الفضّة؛ 
لأنـّه لـو وُجـد نـصٌّ لعَلِمَـه مالـكٌ وأصحابـه ولاسـتدلوّا بـه، ولما اقتصروا في الاسـتدلال 
علـى العمـل. وهـذا يذكّرُنـا بـكلام الإمـام الشّـافعيّ فـي الرّسـالة الـذي يـدُلّ أيضًـا على أنّ 
الصّحابـة قاسـوا نصـاب الذّهـبِ علـى نصـاب الفضّـةِ لاتّفـاق نصـاب الذّهـب فـي القيمـة 

مـع مقـدار نصـابِ الفضّـة المنصـوص عليـه فـي الأحاديـث الصّحيحة.

حَيلـيُّ بعدمـا عـرض المسـألة: ويـرى كثيـرٌ  وختامًـا.. قـال شـيخنا الدكتـور وهبـةُ الزُّ
ر بسـعر الفضّـة احتياطًـا لمصلحـة الفقـراء، ولأنّ ذلـك  مـن علمـاء العصـر أنّ النقّـود تقـدَّ

أنفـعُ لهـم، وأرى الأخـذَ بهـذا الـرّأي؛ لأنـّه يفتـى بمـا هـو أنفـعُ للفقـراء.1

الخاتمة

فـي ختـام هـذا البحـث: لا يَخفـى علـى مَن تمعّن في عبارات الفقهاء الواردة أعلاه، 
سـواء في تقدير النصّاب بالفضّة أو في بقيّة المسـائل الواردة في هذا البحث، لا يَخفى 
أنّ العلمـاء لـم يألـوا جهـدًا فـي الإفتـاء والتّرجيـحِ بما فيه مصلحـةُ الفقير وتحقيقُ مقاصد 

الشّـارع في الزّكاة.

وهـذا مـا يجـب علينـا تطبيقُـه اليـومَ فـي بياننـا للأحـكام وفـي فَتاوانـا التـي نجيـب 

الفقه الإسلامي وأدلته )3/ 1821( 	1
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بهـا علـى أسـئلة النـّاس، ولا سـيّما فـي هـذا الوقـت الـذي تـزداد فيـه نسـبةُ الفقـر، وتـزداد 
الحاجـة لسـدِّ خَلّـة المعوزيـن والذيـن لا يجـدون كفايتَهـم.

ـل فـي عبـارات العلمـاء أنـّه يجـب علـى المفتـي أن تكـون  كمـا لا يَخفـى علـى المتأمِّ
لديـه أولويـاتٌ عنـد الإجابـة علـى أسـئلة النـّاس، ولا سـيّما فـي موضوعـات الـزّكاة، فلا 
ميـن بـدون نظـرٍ فـي دليلهـا،  يجـدر بأهـل العلـم أن ينقلـوا الفتـاوى نقلاً مـن كتـب المتقدِّ
مـون، فـإن كان الحكـم  ومـا إذا كان للعـرف أثـرٌ فـي الحكـم الـذي قـال بـه الفقهـاء المتقدِّ
ريعـة  الذَّ سـدِّ  أو  العُـرف  أو  المرسـلَة  كالمصلحـة  متغيِّـر،  تشـريعيٍّ  مصـدر  عـن  ناتجًـا 
أو الاستحسـان، فينبغـي علـى المفتـي اليـومَ أن يرصـد الواقـعَ الـذي يفُتـي فيـه ويحُيـطَ 
بظروفـه، ثـمّ يختـار مـن الأقـوال مـا قـوي دليلُه وناسـب هذا الواقعَ الـذي يجُيب فيه على 
استفسـارات النـّاس، فهـذا الرّصـد للواقـع لا يقِـلّ أهميّـةً عـن دراسـة الشّـريعة والفقـه؛ بل 

إنّ هـذا الرّصـد جـزء مـن هـذه الدّراسـة.

ويمكن تلخيصُ أهمِّ نتائجِ هذا البحث فيما يأتي:

الفضّـة مائتـا درهـمٍ، وهـذا مـن  أنّ نصـاب  الصّحيحـة علـى  1- دلـّت الأحاديـث 
الثاّبـت الـذي لا يتغيَّـر بتغيُّـر الزّمـان والمـكان؛ لأنّ دليله نصيٌّ هو الحديث المتَّفَق عليه.

رًا بالغرامـات اليـوم هـو 595 غرامًا، وهو وزن مائتي درهمٍ،  2- نصـاب الفضّـة مُقـدَّ
وزن كلِّ درهمٍ 2.975 غرامًا.

دُ نصابَ الذّهب، ولعلّ الرّاجح  3- اختلـف العلمـاء فـي ثبـوت حديـثٍ مرفـوعٍ يحدِّ
ره الصّحابـة مـن نصـاب الذّهـب بعشـرين دينـارًا كان قياسًـا منهـم لقيمـة الذّهب  أنّ مـا قـدَّ
علـى قيمـة الفضّـة، فوجـدوا أنّ المقـدار مـن الذّهب الـذي يعادل قيمة مائتي درهمٍ فضّيّة 
هو عشـرون دينارًا ذهبيًّا، وتسـاوي اليوم بالغرامات )85( غرامًا. وبناءً عليه يغلب على 
الظـّنّ أن يكـون نصـاب الذّهـب مـن المتغيِّـر وليـس مـن الثاّبـت، وفي حـال صحّةِ حديث 
صَابيـن؛ إمّـا  نصـاب الذّهـبِ أو حُسـنِه يكـون مـن الثاّبـت، وحينئـذٍ يجـب التّرجيـح بيـن النِّ
بالتّرجيـح بيـن النصّـوص المثبتـة لـكلٍّ منهمـا، أو بناءً على قـول الفقهاء بأنهّ يفُتى بالأنفع 

للفقير.
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4- بنـاءً علـى التّفـاوت بيـن قيمـة نصـابِ الفضّـة وقيمـةِ نصابِ الذّهبِ نـصَّ الفقهاءُ 
علـى أنـّه يجـب الإفتـاءُ بمـا فيـه مصلحـةُ الفقيـر إذا بلـغ المـالُ أحـدَ النِصّابيـن ولـم يبلـغ 
ر النـّاسُ أموالَهـم النقّديـّةَ  النصّـاب الآخَـر، وبنـاءً عليـه: يفُتـى اليـوم بأنـّه يجـب أن يقـدِّ
وعُـروضَ التّجـارة التـي يملكونهـا بنصـاب الفضّـة، فإذا بلغت هـذا النصّاب وحال عليها 
الحـولُ زائـدةً علـى حاجاتهـم الأساسـيّة؛ وجبـت الـزّكاة فيهـا، وحـرُم عليهـم أخـذُ الـزّكاة 
مـن النـّاس؛ لأنهّـم أغنيـاء فـي اعتبـار الشّـرع، ولـو لـم يكونـوا أغنيـاء فـي الاعتبـار العُرفـيِّ 

الـذي يختلـف باختلاف الأمكنـة والأزمنـة.

ح ما سبق من خلال الاطلّاع على نصوص العلماء العديدة في المذاهب  5- يترجَّ
الأربعة التي تواردت على اعتبار نصاب الفضّةِ في تقدير قيمة العُروض التّجاريةّ.

وفي نهاية هذا البحث أوُصي بما يأتي:

مـع  الدّائـم  والتّواصُـلُ  الـدّوام،  علـى  الفقـراء  واقـعِ  رُ  تصـوُّ العلـم  أهـل  علـى   -1
والبيانـات  الإحصائيّـات  علـى  والاطلّاعُ  شـؤونهم،  ترعـى  التـي  الخيريـّة  الجمعيّـات 
المتوافـرة بهـذا الشّـأن، سـواء أكانـت فـي بلدهـم أم فـي بلاد المسـلمين، لتكـونَ فتاواهـم 
هـوا أربـابَ الأمـوال إلـى مـا فيـه خيـرُ الأمّـة  علـى بصيـرة، وليراعـوا الأولويـّات، وليوجِّ

جمعـاءَ.

، وبنـاء  ـيِّ ـيِّ وغيـر النصِّّ 2- التّمييـز بيـن الثاّبـت والمتغيِّـر مـن الأحـكام، وبيـن النَّصِّ
الأحـكام بنـاءً علـى هـذا التّمييـز والجديـرُ بأهـل العلـم اتّبـاعُ الدّليـل حيثمـا كان، وعـدم 
الرّكـون إلـى مـا اعتـادُوه مـن فتـاوى قـد تكـون مناسـبةً لزمـان دون آخـرَ، أو لمـكان دون 

آخرَ.

هـوا بعـض الباحثيـن بشـكل  3- يحسـن بـوزارات الأوقـاف ودوائـر الإفتـاء أن يوجِّ
رُ الواقعَ وتحكم عليه في المسائل التي تنبني على متغيِّرات  دوريٍّ لكتابة بحوثٍ تتصوَّ
ح  اجتماعيّة واقتصاديةّ، لتقوم هذه الوزارات والدوائر بإصدار فتاوى أو تعميمات ترجِّ

ـق مقصد الشّـارع الحكيم. مـا تقتضيـه الأدلـّة ومـا يحقِّ
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المصادر والمراجع

• الاختيـار لتعليـل المختـار، الموصلـي، مجـد الديـن أبـو الفضـل الحنفـي )المتوفـى: 683هـ(، 	
مـع تعليقـات: الشـيخ محمـود أبـو دقيقة

• الأمـوال أبـو عبيـد القاسـم بـن سلام )224(ه تحقيـق: محمـد خليـل هـراس، مكتبـة الكليـات 	
الأزهريـة ط1 1968.

• الإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف، المرداوي، )المتوفى: 885 هـ(، تحقيق: التركي 	
والحلـو، الناشـر: هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع والإعلان، القاهـرة - جمهوريـة مصـر 

العربيـة، ط1، 1415 هــ - 1995 م

• البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم دار المعرفة بيروت ط2.	

• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، الكتب العلمية بيروت ط2 1986.	

• البنايـة شـرح الهدايـة، العينـي، بـدر الديـن )المتوفـى: 855هـ(، دار الكتـب العلمية - بيروت، 	
لبنان، ط1، 1420 هـ - 2000 م

• البيـان والتحصيـل والشـرح والتوجيـه والتعليـل لمسـائل المسـتخرجة،، أبـو الوليـد محمد بن 	
أحمـد بـن رشـد القرطبـي )المتوفـى: 520هــ(، حققـه: د محمد حجي وآخرون، الناشـر: دار 

الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ط2 1408 هـ - 1988 م

• التجريـد، القـدوري، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر )المتوفـى: 428 هــ(، تحقيـق 	
محمـد أحمـد سـراج، وعلـي جمعـة محمـد، الناشـر: دار السلام – القاهـرة، ط2، 1427 

هــ - 2006 م

• تحفة الفقهاء، السـمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين )المتوفى: 	
نحو 540هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط2، 1414 هـ - 1994 م.

• التلخيـص الحبيـر فـي تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، ابـن حجـر العسـقلاني )المتوفـى: 	
852هــ، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1419هــ. 1989م.

• الحاوي للفتاوي للسيوطي، رسالة قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، السيوطي )المتوفى: 	
911هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، 1424 هـ - 2004 م

• حجـة الله البالغـة، الدهلـوي، الشـاه ولـي الله « )المتوفـى: 1176هــ)، تحقيـق: السـيد سـابق، 	
دار الجيـل، بيـروت – لبنـان، ط1، 1426 هــ - 2005م

• الخـراج والنظـم الماليـة للدولـة الإسلامية د. محمـد ضيـاء الديـن الريـس، مكتبـة دار التراث 	
القاهـرة ط5 1985.
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• رد المحتـار علـى شـرح الـدر المختـار، ابـن عابديـن، مطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي ط2 	
.1966

• سبل السلام للصنعاني دار الجيل بيروت.	

• شـرح فتـح القديـر للإمـام كمـال الديـن بـن الهمـام وتكملتـه لقاضـي زادة مـع الكفايـة علـى 	
الهدايـة للكرلانـي، والهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي للمرغينانـي، دار إحيـاء التـراث العربـي 

بيـروت

• الثانيـة، 	 الطبعـة:  الفكـر،  دار  البلخـي،  الديـن  نظـام  برئاسـة  لجنـة علمـاء  الهنديـة،  الفتـاوى 
1310 هــ

• فتـح العزيـز بشـرح الوجيـز = الشـرح الكبيـر، الرافعـي، عبـد الكريـم بـن محمـد القزوينـي 	
الفكـر. دار  )المتوفـى: 623هــ(، 

• الفـروع ومعـه تصحيـح الفـروع للمـرداوي، ابـن مفلـح، محمـد بـن مفلـح المقدسـي الرامينـى 	
ثـم الصالحـي الحنبلـي )المتوفـى: 763هــ)، تحقيـق التركـي، مؤسسـة الرسـالة، ط1، 1424 

هــ - 2003

• الفقه الإسلامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق سورية	

• فقه الزكاة،الدكتور: يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط: 1993/21	

• الكافـي لموفـق الديـن بـن قدامـه المقدسـي، تحقيـق زهيـر شـاويش، المكتـب الإسلامي ط5 	
.1988

• كفايـة النبيـه فـي شـرح التنبيـه، ابـن الرفعـة أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري )المتوفـى: 	
710هــ(، تحقيـق: مجـدي محمـد سـرور باسـلوم، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولـى، م 

2009

• اللبـاب فـي شـرح الكتـاب، الغنيمـي الميدانـي، عبـد الغنـي بـن طالـب بـن حمـادة )المتوفـى: 	
1298هــ(، تحقيـق محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد، المكتبـة العلميـة، بيـروت - لبنـان

• المبـدع فـي شـرح المقنـع، ابـن مفلـح، إبراهيـم بـن محمد، برهـان الدين )المتوفـى: 884هـ(، 	
دار الكتـب العلميـة، بيـروت – لبنـان، الطبعـة: الأولـى، 1418 هــ - 1997 م

• المبسـوط، السرخسـي، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة )المتوفـى: 483هــ(، 	
دار المعرفـة – بيـروت، 1414هــ - 1993م.

• مجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر، دامـاد أفنـدي، عبـد الرحمـن بـن محمد شـيخي زاده 	
)المتوفـى: 1078 هــ(، خـرج آياتـه وأحاديثـه: خليـل عمـران المنصـور، دار الكتـب العلميـة، 

لبنـان، 1419 هــ - 1998 م
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• المجمـوع شـرح " المهـذب للشـيرازي " للنـووي، مكتبـة الإرشـاد السـعودية جـدة، بتحقيـق 	
محمـد بخيـت المطيعـي.

• المحيـط البرهانـي فـي الفقـه النعمانـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـة رضـي الله عنـه، ابـن مـازة،: 	
أبـو المعالـي برهـان الديـن محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز البخـاري الحنفـي )المتوفـى: 
لبنـان،  بيـروت –  العلميـة،  الكتـب  الجنـدي، دار  الكريـم سـامي  المحقـق: عبـد  616هــ(، 

الطبعـة: الأولـى، 1424 هــ - 2004

• مختصـر العلامـة خليـل، خليـل بن إسـحاق المالكي المصـري )المتوفى: 776هـ(، المحقق: 	
أحمد جاد، الناشـر: دار الحديث/القاهرة، الطبعة: الأولى، 1426هـ/2005م

• مختصـر القـدوري أو الكتـاب، أحمـد بـن محمـد أبو الحسـين القـدوري )المتوفى: 428هـ(، 	
تحقيـق كامـل محمـد محمـد عويضـة، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1418هـ - 1997م

• مراقـي الفلاح شـرح متـن نـور الإيضاح، الشـرنبلالي، حسـن بن عمـار )المتوفى: 1069هـ(، 	
اعتنـى بـه وراجعـه: نعيـم زرزور، الناشـر: المكتبـة العصريـة، الطبعـة: الأولـى، 1425 هــ - 

2005 م

• مطبعة الحلبي – القاهرة، 1356 هـ - 1937 م	

• المعيـار المعـرب والجامـع المغـرب، الونشريسـي، أبـو العبـاس أحمـد بـن يحيـى، المحقـق: 	
جماعـة مـن الفقهـاء بإشـراف الدكتـور محمـد حجـي، الناشـر: دار الغـرب الإسلامي 1990م.

• المغني لابن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي.	

• منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: 1299هـ)، 	
دار الفكر – بيروت، 1409هـ/1989م

• منهـاج الطالبيـن وعمـدة المفتيـن فـي الفقـه، النـووي، أبـو زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن 	
شرف )المتوفى: 676هـ) المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: 

الأولـى، 1425هــ/2005م

• الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف الكويتية.	

• نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة مـع حاشـيته بغيـة الألمعي في تخريـج الزيلعي، جمال الدين 	
الزيلعـي، )المتوفـى: 762هــ(، المحقـق: محمـد عوامـة، مؤسسـة الريـان للطباعـة والنشـر - 

بيـروت –لبنـان، ط1، 1418هـ/1997م

• نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، الرملـي: شـمس الدين محمد بن أبـي العباس )المتوفى: 	
1004هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1404هـ/1984م

• نيل الأوطار للشوكاني، دار القلم بيروت.	


